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 ٨٣٥

  

   الناشئة ضرار الأضمان المدنية والمسئولية
  عن التغير المناخي

  
 ملخص ال

رة            ھ الأخی ى الآون الم ف اد الع ذى س صناعى المتطور ال ى وال فى ظل المناخ العلم

اً    سعى حالی ى ی ع الت یم المجتم من ق دة ض ة جدی ة قیم صبح البیئ ى أن ت ن الطبیع ان م ك

ا وحمایتھ     راً            للحفاظ علیھ اخ تغی ر المن صد بتغی ا ، و یق شكل إضراراً بھ ل ی ل فع ن ك ا م

ي           ر ف ى تغی ضي إل ـذي یف شـري ال یعزى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى النشاط الب

  .تكوین الغلاف الجوي العالمي 

ي أضرار              سبب ف ي تت اخ و الت ر المن ن تغیی ئة ع شاكل الناش ذه الم ومع ظھور ھ

حظى بحمایة خاصة سواء على المستوى الدولي أو في اصبحت ظاھرة التغیر المناخي ت 

سؤول،           ھ م ون ل د ان یك ذي لا ب ر ال ضرر الكبی دساتیر الدول وقوانینھا الداخلیة نظرا لل

ذه          ن ضرر، وھ ھ م ا لحق ضرور عمم وبالضرورة ترتب مسؤولیة تستوجب تعویض الم

لال            ن خ ة   المسؤولیة المدنیة التي نظمتھا القواعد العامة والتي تنشأ م الرابطة القانونی

  .بین المسؤول والمضرور بقصد إقرار تعویض كافي لجبر الضرر

دى    ث م ي بح ث ف كالیة البح ن إش شریعات   وتكم ي الت ة ف د العام ة القواع ملائم

اخي  ر المن رار التغی ن أض ة م ة للحمای رار الداخلی ویض الأض ي تع ة، ف ا الراھن ، بحالتھ

المسئولیة عن الأعمال الشخصیة كأساس الناتجة عن التغیر المناخى ،ھل تصلح قواعد      

ول      اخي  تح ر المن ة التغیی رار؟ أم أن طبیع ن الأض ستحدثة م ة الم ذه النوعی لتعویض ھ

   .دون ذلك؟ وھل یمكن سن تشریعات  خاصة  لمواجھة ھذة الظاھرة 
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Abstract 

In light of the advanced scientific and industrial climate 
that prevailed in the world recently, it was natural for the 
environment to become a new value within the values of society, 
which currently seeks to preserve and protect it from any act 
that constitutes harm to it. Which leads to a change in the 
composition of the global atmosphere. 

And with the emergence of these problems arising from 
climate change that cause damages, the phenomenon of climate 
change has become a special protection, whether at the 
international level or in the constitutions and internal laws of 
countries due to the great damage that must be responsible, and 
necessarily entails a liability that requires compensation for the 
injured person for what he has suffered. Damage, and this civil 
liability that is organized by general rules and that arises 
through the legal bond between the responsible and the injured 
person with the intent of establishing adequate compensation to 
redress the damage 

The problem of the research lies in examining the 
suitability of the general rules in the internal legislation to 
protect against the damages of climate change, in its current 
state, in compensating the damages resulting from climate 
change. Or does the nature of climate change prevent that? Can 
special legislation be enacted to combat this phenomenon? 
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  موضوع البحث
  

ة           ات الحی ي الكائن ث ف ذى یبح ة ال اء الھام م الأحی روع عل د ف ة أح م البیئ د عل یُع
ات       ، ومواطنھا البیئیة    فھو العلم الذى یبحث في علاقھ العوامل الحیة من حیوأنات ونبات

  .وكائنات دقیقة مع بعضھا البعض و العوامل غیر الحیة المحیطة بھا

ة تتغ    سنین والبیئ ذ آلاف ال ھ       ومن سع نطاق ر یت ذا التغیی ذ ھ سان وأخ ل الإن ر بفع ی
صعید         ي ال ة عل ا الھام تج آثارھ ویزداد أھمیة في القرن الماضي وبدأت ھذه التغیرات تن
ة          ي إمكانی ة وعل صادیة العالمی ة الاقت العالمي والتي ستؤثر بلا شك على استمرار التنمی

ھ ا       یكون للطریق ل وس دي الطوی ي الم ب الأرض عل ي كوك یش عل ا   الع ھ بھ ي تواج لت
ي       دره الأرض عل ي ق دي عل دة الم ار بعی المي آث ر الع د للتغی د الجدی ذا البع شریة ھ الب

 .)١ (المحافظة علي الحیاة وعلي تزوید السكان بما یحتاجون إلىھ في المستقبل

رة            ھ الأخی ى الآون الم ف اد الع ذى س صناعى المتطور ال ى وال فى ظل المناخ العلم
صبح      ى أن ت ن الطبیع ان م اً          ك سعى حإلى ى ی ع الت یم المجتم دة ضمن ق ة جدی ة قیم البیئ

ا       رف لھ ى أن یعت ان ینبغ ا وك راراً بھ شكل أض ل ی ل فع ن ك ا م ا وحمایتھ اظ علیھ للحف
                                                  .)٢(بمضمون عام یمثلھا كقیمة یسعى النظام القانوني إلى الحفاظ علیھا

ى    ویقصد بتغیر المناخ    تغیراً في المناخ یعزى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إل
النشاط البشـري الـذي یفضي إلى تغیر في تكوین الغلاف الجوي العالمي والذي یلاحظ،      

  .)٣( بالإضافة إلى التقلب الطبیعي للمناخ، على مدى فترات زمنیة متماثلة

                                                             
ارات العربی   /  د  )١( ة الإم ي دول ة ف ة للبیئ ة القانونی سن، الحمای درى ح د ق شرقة محم اق الم ة، الآف

   .١١م  ص ٢٠١٣ناشرون  ، الأردن ، سنة 
شر               / د  )٢( ة للن دار العربی ي مصر ، ال ة ف اه العذب ة المی ة لبیئ ة القانونی افظ ، الحمای سحر مصطفى ح

   .٣٨والتوزیع ، بدون سنة نشر القاھرة ص 
  .م ١٩٩٢نة اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ س المادة الاولى من )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

  

اط ال        رارة وأنم ات الح ي درج ل ف ة الأج ولات طویل ر تح ي أخ سبمعن   . طق

شریة          شطة ب ن أن ة ع ي أو ناتج ام البیئ ل النظ ة داخ ولات طبیعی ذه التح ون ھ د تك   وق

شریة       شطة الب بحت الأن شر، أص ع ع رن التاس ي الق صناعیة ف ورة ال لاق الث ذ انط ومن

نفط      الفحم وال وري ك ود الأحف رق الوق ا ح ن أبرزھ اخ وم ر المن سي لتغی سبب الرئی الم

  .)١(والغاز

ون    " حفوري انبعاثات غازات دفیئة  ینتج عن حرق الوقود الأ     سید الكرب اني أك كث

ا   شمس، م رارة ال بس ح یة ویح رة الأرض ول الك ف ح اء یلت ل كغط ي تعم ان والت والمیث

 .یؤدي لرفع درجات الحرارة

ومن أمثلة الأنشطة التي تؤدي لانبعاثات الغازات الدفیئة استحدام البنزین لقیادة     

اني      از        و. السیارات أو الفحم لتدفئة المب ات غ سیًا لانبعاث صدرًا رئی ة م دافن القمام د م تُع

ویمكن أیضا أن یؤدي تطھیر الأراضي من الأعشاب والشجیرات وقطع أشجار      . المیثان

  .الغابات إلى تزاید نسبة ثاني أكسید الكربون

اخ           ر المن ات واضحة لتغی دة تبع ي، شھدت دول ع الم العرب ت   . في الع ي الكوی فف

ام   ٥٤ إلى   مثلا، وصلت درجة الحرارة    ى     ٢٠١٦ درجة مئویة ع ع أعل دة م صبح واح  لت

 .درجات الحرارة المُسجلة في التاریخ الحدیث على سطح الأرض

بحت         اخي أص ر المن ومع ظھور ھذه المشاكل التي تتسبب في أضرار نتیجة للتغی

ى            واء عل ة س ة خاص ى بحمای اخي تحظ ر المن اھرة التغی ن ظ ة م ة البیئ ضیة حمای ق

د   المستوى الدولي أ  ذي لا ب و في دساتیر الدول وقوانینھا الداخلیة نظرا للضرر الكبیر ال

ھ      أن یكون لھ مسؤول، وبالضرورة ترتب مسؤولیة تستوجب تعویض المُتضرر مما لحق
                                                             

نوفمبر /٦ الذي عقد في مدنیة شرم الشیخ المصریة الفترة من  ٢٧ COPم ٢٠٢٢مؤتمر المناخ  )١(
  https//:www.alrakoba.netم   ٢٠٢٢نوفمبر /١٨م حتي ٢٠٢٢
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ة    د العام ا القواع ي نظمتھ ة الت سؤولیة المدنی ذه الم رر، وھ ن ض شأ ، م ي تن   والت

ضرر       سؤول والمت ین الم ة ب ر      من خلال الرابطة القانونی اف لجب رار تعویض ك صد إق  بق

  .الضرر

ن    ة م ة فعَّال ع حمای ي وض ما ف ا وحاس ة دورا ھأم سئولیة المدنی ب الم ث تلع حی

ن          اخي لا یمك ر المن اھرة التغی ظاھرة التغیر المناخى، ولكن أي حمایة قانونیة مدنیة للظ

لاح وتعویض الأضرار             ردع والإص ق ال أن تكون حاسمة إلا بوضع نظام للمسئولیة یحق

ت  ي ذات الوق و    –ف ث نح ى البح ام الأول إل ي المق ة ف سئولیة المدنی د الم ھ قواع  وتتج

ن        –تعویض الضرر الحادث     ائي فم دف وق ك ھ ن ذل ضلا ع ا ف  فإن المسئولیة المدنیة لھ

ھ                   ن خطورت لال م ى الإق ضطراً إل یكون م اخى  س ر المن ؤدي للتغی یمارس نشاطاً ضاراً ی

ون باھظة    ومدى أنشطتھ تجنباً لإلزامھ بالتعو     ا تك ا م یكون    . یضات التي غالب م س ن ث وم

ن     ضلا ع ائي ف اخى  دور وق ر المن ن التغی ئة ع رار الناش ن الأض ة ع سئولیة المدنی للم

 . وھذا ھو موضوع  البحث)١(دورھا العلاجي

  : أھمیة البحث 

ى       ة وعل ات القانونی ال الدراس یُعد موضوع المسؤولیة من أھم المواضیع في مج

س  صوص الم شأ   وجھ الخ ا ین راد وم اة الأف ق بحی ا الوثی ك لارتباطھ ة، وذل ؤولیة المدنی

ن     ة ع شاكل ناتج ور م ى ظھ ا أدى إل شاكل وتطورھ دد الم شكلات إلا أن تع ن م ا م عنھ

یم                تھا لوضع تنظ ستوجب دراس ي ی ا، والت رة لھ ي أضرار كبی التغیر المناخى  تتسبب ف

  .قانوني لھا

                                                             
محسن عبد الحمید البیھ ، حقیقة أزمة المسؤلیة ودور تأمین المسئولیة ، مكتبة الجلاءالجدیدة     / د  )١(

  .١١ ص–م  ٢٠٠٢مصر سنة المنصورة ، 
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  :ة البحثیلاإشك

ي ب  ث ف كإلىة البح ن إش ث  تكم شریعات  ح ي الت ة ف د العام ة القواع دى ملائم م

اخي ،             ر المن ن أضرار التغی ة م ي تعویض الأضرار      الداخلیة للحمای ة، ف ا الراھن بحالتھ

اص          انوني خ ار ق الناتجة عن التغیر المناخى، لاسیما مع حداثة الظاھرة وعدم وجود إط

ا     ، منظم لھا    صیة كأس ذه   وھل تصلح قواعد المسئولیة عن الأعمال الشخ س لتعویض ھ

ستحدثة       النوعیة المستحدثة من الأضرار؟ وھل تستوعب ھذه القواعد تلك المسببات الم

شریعات و    ن ت ن س ل یمك ك؟ وھ ول دون ذل اخي  تح ر المن ة التغیی ضرر؟ أم أن طبیع لل

  قواعد خاصة  لمواجھة ھذة الظاھرة ؟ 

صعوبات       ض ال ى بع ضوء عل سلیط ال ن ت ث م ذه البح ي ھ تمكن ف ل أن ن نأم

شف      و ل أن تك المشكلات المرتبطة بھذا السبب المستحدث غیر المألوف للضرر، كما نأم

صعوبات         ذه ال ھذه الدراسة عما إذا كانت القواعد العامة صالحة، بحالتھا، للتعامل مع ھ

  و تلك المشكلات أم تحتاج إلى تعدیل وتحویر أم لابد  من إحلال  تام وتجدید شامل؟

  :أھداف البحث 

سئولیة      تسعى ھذه ال  ى الم ي التعرف عل دراسة إلى تحقیق ھدف أساسي یتمثل ف

  المدنیة  وضمان الأضرار الناشئة عن التغیر المناخي

  :وینبثق من ھذا الھدف الأساسي عدة أھداف فرعیة، تتمثل فیما یلي

  . التعرف على دور المسئولیة المدنیة في حمایة التغیر المناخي -

اخي       التعرف على الأساس القانوني  لل      - ر المن ن التغی ئة ع ة الناش مسئولیة المدنی

 .للقواعد العامة  للتشریعات الداخلیة طبقا

 .الدولیة من حمایة التغیر المناخي الاتفاقیات التعرف على موقف -
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  .موقف قوانین التغیر المناخي في التشریعات المقارنة من ظاھرة التغیر المناخى -

  :منھج البحث

ذا الموضوع ا    ى ھ ارن    وسوف نتبع ف ي والمق نھج التحلیل ى   : لم وم عل ذي یق  ال

صوص و   ل الن ـل      تحلی اخى وتحلی التغیر المن ق ب ي تتعل ة الت نظم القانونی ین ال ة ب المقارن

ائج        تخلاص النت النــصوص القانونیة التي تنظم ھـذا الموضـوع، ومناقشتھا من أجل اس

شریعات الداخ               ي الت ة ف د العام لال دراسة  القواع ات   المناسبة وذلك من خ ة  والاتفاقی لی

  .الدولیة المتعلقة بالتغیر المناخى وقوانین التغیر المناخي في التشریعات المقارنة

  :خطة البحث

 :البحث یشتمل على مقدمة و فصلین و خاتمة 

ھ      ث ومنھج شكلة البح ة وم ث وأھمی وع البح ن موض ا ع ت فیھ ة و تكلم المقدم

  .وھدفھ

ن أضرار        مدى ملائمة القواعد العامة   : الفصل الأول  ة م ة للحمای شریعات الداخلی ي الت  ف

  التغیر المناخي

  .تعریف التغیر المناخي ودور المسئولیة المدنیة في حمایتھ : المبحث الأول

  .مفھوم  التغیر المناخي: المطلب الأول

  .دور المسئولیة الأدبیة والقانونیة في حمایة التغیر المناخي: المطلب الثاني

  القانوني للمسئولیة المدنیة الناشئة عن التغیر المناخي طبقاالأساس: المبحث الثاني

  . للقواعد العامة  للتشریعات الداخلیة
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ئة    ) الذاتیة(النظریة الشخصیة : المطلب الأول  ة الناش سئولیة المدنی كأساس  للم

  .عن التغیر المناخي

اني   ب الث ة النا   :      المطل سئولیة المدنی اس  للم ة الموضوعیة كأس ئة النظری ش

  ..عن التغیر المناخي

ي             : الفصل الثاني  د الخاصة ف ا للقواع اخي طبق ر المن ن التغی ئة ع ضمان الأضرار الناش

  .الاتفاقیات الدولیة وقوانین التغیر المناخي في التشریعات المقارنة

  الدولیة من حمایة التغیر المناخي  الاتفاقیات موقف: المبحث الأول

سنة   اتفاقیة الأمم   : المطلب الأول  اخ ل  و ١٩٩٢المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المن

  م٢٠١٢بروتوكول كیوتو دیسمبر سنة 

  .م٢٠١٥باریس للتغیر المناخي   اتفاقیة: المطلب  الثاني

  .قوانین التغیر المناخي في التشریعات المقارنة:  المبحث الثاني

  . نیام في ولایة كالیفور٢٠٠٦قانون الاحتباس الحرارى لعام : المطلب الأول

  م ٢٠٠٨قانون التغیر المناخى  في المملكة المتحدة  عام : المطلب  الثاني

  .الجزاء المترتب علي المسؤلیة المدنیة عن التغیر المناخي : المبحث الثالث

  الأثر المترتب على انعقاد المسئولیة المدنیة عن التغیر المناخي:  الأولالمطلب

  .عن التغیر المناخي كیفیة تقریر التعویض : المطلب الثاني

  .و تشتمل على نتائج البحث  والتوصیات: الخاتمة
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  الأول الفصل
  مدى ملائمة القواعد العامة في التشريعات الداخلية 

  للحماية من أضرار التغير المناخي
  

  : تمھید وتقسیم 

ة  املات المدنی انون المع د ق دني(یُع انون الم ن  ) الق ي م ة الت شریعة العام و ال ھ

أنھا ال رین،   ش د الآخ شخص ض ضار ل شاط ال سببھ الن ي ی ضرر الت لاح ال ى إص ل عل عم

إن     م ف ویھدف ذلك القانون إلى جبر تلك الأضرار بمحو الضرر أو تخفیف وطأتھ، ومن ث

سئولیة    ام م ك قی ى ذل ب عل رد، ویترت صیب الف ذي ی ضار ال ل ال و الفع ھ ھ ل اھتمام مح

انونیة المنصوص علیھا في القانون الفاعل المدنیة، ویجب أن یراعى تطبیق القواعد الق

رى  د أخ رق لقواع ل التط ا قب ل علیھ ب التعوی ي یج شریعة الأم الت فھا ال وانین  بوص  وق

ره    وي بعناص یط الحی ى المح اظ عل و الحف دداً، ألا وھ اً مح ا قانونی رض التزأم ة تف البیئ

ا          سؤولیة  باعتبارھ د الخاصة بالم ذات القواع ة ل اھرة  المختلفة، وتخضع حمایة البیئ ظ

ى              ك عل اس ذل ھ وانعك ي حول ة الت ى البیئ أثیره عل ل ت ن أن یقب اجتماعیة الأمر الذي یمك

سئولیة،                د الم ق قواع ا تظھر صعوبة تطبی تنظیمھ لأنشطة الأفراد في علاقاتھم ومن ھن

ة                  صادیة والثقافی ة والاقت ة الظروف الاجتماعی ار كاف ي الاعتب ومن ثم یجب أن یوضع ف

یقول فقیھ فرنسي لیس من إلىسیر دائما إرساء قواعد عامة . یةلمواجھة الأضرار البیئ  

ذا       )١( في وسط اجتماعي تتصارع فیھ المصالح الاقتصادیة سم ھ ك سنق وعلي ضوء ذل

                                                             
(1) Dupuy, Rene-Jean, L'Ocean partage: analyse d'une negociation: 3e 
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 ٨٤٤

  

 :الفصل إلى مبحثیین

ث الأول ي        المبح ة ف سئولیة المدنی اخي ودور الم ر المن ف التغی    تعری

  .حمایتھ 

اني  ث الث سئ : المبح انوني  للم اس الق ن   الأس ئة ع ة الناش   ولیة المدنی

ا اخي طبق ر المن شریعات  التغی ة  للت د العام   للقواع

  .الداخلیة

 

                                                             
= 

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, A. Pedone, 1979. 
pp.1-2.     



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

  

  المبحث الأول
  تعريف التغير المناخي ودور المسئولية المدنية في حمايته

  
  : تمھید وتقسیم 

كالھا      ة أش ة بكاف سئولیة المدنی اول دور الم ان تن ة بمك ن الأھمی ھ م ك أن   لاش

رار النا  ة الأض و مواجھ سئول  نح ن أن الم رغم م ى ال اخي فعل ر المن ن التغی ئة ع   ش

ضرور،     ى الم ضرر عل ل ال لال تحمی ن خ سئولیتھ م ن م تخلص م اول أن ی ا یح اً م   غالب

ي        ال الت شطة والأعم ك الأن ل تل ام بمث ھ القی صرح ل ھ م اء أن سئولیتھ بالادع ع م   أو دف

ة          راخیص الإداری ة والأذون والت ات الإداری صادرة إل یقوم بھا أو تنفیذه للتعلیم ن  ی  ال ھ م

ي         نظم  وعل د وال ات والقواع تلاف البیئ ى اخ رئیس واجب الانصیاع لھ، ھذا بالإضافة إل

ي النحو          اخي عل ر المن ضوء ذلك وسوف نتناول دور المسئولیة المدنیة في حمایة التغی

  : التالي 

  .مفھوم  التغیر المناخي: المطلب الأول

اني  ب الث ة وال : المطل سئولیة الأدبی ر  دورالم ة التغی ي حمای ة ف   قانونی

  . المناخي

  



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

  

  المطلب الأول
  مفهوم  التغير المناخي

  

س      ة الطق ط حال ھ متوس ى أن اخ عل رف المن س    . یُع ن أن الطق رغم م ى ال وعل

ن            ف ع والمناخ یشیران إلى ظروف الغلاف الجوي إلا أن الإطار الزمني لكل منھما یختل

دد عل   . الآخر صیر  فالطقس یصف الظروف الجویة في مكان مح دى الق ول   –ى الم ان نق ك

ي              صر، أو ممطراً ف ي م صورة ف ي المن ساً ف اراً ومشم یكون ح ل س ین المقب إن یوم الإثن

  .الإمارات 

ول   دى أط ى م ة عل الظروف الجوی ق ب و یتعل اخ فھ ا المن اً–أم وداً أو قرون :  عق

دولتین              اخ ال ن من ا، لك وم م ي ی فربما یكون الطقس في مصر مثل نظیره في السودان  ف

  .فالسودان مناخھا حار وجاف بینما مصر ومناخھا معتدل  ورطب: ختلف جداًم

اخ    ر المن صد بتغی ر       " یق رة أو غی صورة مباش زى ب اخ یع ي المن راً ف   تغی

وي    لاف الج وین الغ ي تك ر ف ى تغی ضي إل ـذي یف شـري ال شاط الب ى الن رة إل   مباش

اخ،            ي للمن ب الطبیع ى التقل افة إل ة     العالمي والذي یلاحظ، بالإض رات زمنی دى فت ى م عل

  .)١( "متماثلة

ي                وتُ ة الت ن الظواھر العالمی ھ مجموعة واسعة م عرف ناسا تغیر المناخ على أن
تنشأ في الغالب عن طریق حرق الوقود الأحفوري، والتي تضیف غازات حبس الحرارة       
دة             ات الحرارة المتزای ات درج ذه الظواھر اتجاھ شمل ھ لأرض، وت إلى الغلاف الجوي ل

ستوى سطح            التي   اع م ل ارتف رات مث وصفھا الاحترار العالمي، ولكنھا تشمل أیضًا تغیی
                                                             

  .م ١٩٩٢اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ سنة   المادة الاولى من )١(



 

 

 

 

 

 ٨٤٧

  

ة          ار الجلیدی شمإلى والأنھ البحر، وفقدان كتلة الجلید في غرینلاند وأنتاركتیكا والقطب ال
  .)١( في جمیع أنحاء العالم والتحولات في ازدھار الزھور وظواھر الطقس المتطرفة

شاط      ھو التحولا : فالتغییر المناخي  سبب الن ون ب ت التي تطبع البیئة البشریة ویك
البشري، سواء كان الأمر مباشرا أوغیر مباشر، بشكل یؤدي إلى مشكلات على مستوى 
رة               ي فت اخ ف ھ المن ف ب الغلاف الجوي، بالإضافة إلى أشكال الانقلاب والتغیر الذي یوص

  .زمنیة محددة

ة ـلقانونیاعد القواعة من مجموخ لمنااتغیر ن قانوخ أو لمنان ایقصد بقانوو
لتخفیف خ أو ااـلمنارة احرع تفاارعلى ب بالتغلك لخ، وذلمنااتغیر ھة  جاموول  ي تتناـلتا

یطلق علیھا زات غاث اـنبعاى ـلخ إلمنااتغیر ة رھظاي تعزو. لتكیف معھا، أو امنھا
خ أو   لمنان ا  قانور   یة ظھواكانت بدو. يلجوف ا  لغلاافي اري   لحرس ا  لاحتبازات ا   غا
یلیة ازلبرالعاصمة افي رض     لأا في مؤتمر قمة ٢٩٩١م     لعاافي خ     لمنااتغیر ن     نوقا
  ات لتغیرل احوة لمتحدایة للأمم رلإطاالاتفاقیة ان ـر عـثمي أذـلو اجانیردي یور
  .)٢(لمناخیة ا

ویختلف التغیر المناخي عن العدالة المناخیة حیث یقصدبھا تصور یرى ضرورة    
ر المتكافئ  اء غی ف الأعب ل وتخفی ى  ح ز عل ث ترك ة، بحی ة والنامی دول المتقدم ین ال ة ب

ة       ات الغازی ي الانبعاث ر ف صیب أكب ا ن ي لھ دول الت سیاسیة لل ة وال سؤولیة القانونی الم
ز       ي دول المرك ھ ف تھلاك وثقافت ستوى الاس یص م رورة تقل رض ض ا تف ة، كم الدفیئ

      .)٣(الرأسمإلى

                                                             
(1) https://www.almrsal.com/post/915840      

  .٧٦ ، ص ٢٠٢٠ ، سنة ة رھلقا،ا لعربیةا لنھضةا خ،دارلمناا وىعا،دللطیفاعبد محمد/  د   )٢(
ھشام محمد بشیر، العدالة المناخیة من منظور القانون الدولي، مجلة كلیة السیاسة والقانون، / د   )٣(

  .٥٧ھ  ، صفح٢٠٢٢، ١٥، العدد١٦المجلد 



 

 

 

 

 

 ٨٤٨

  

اس  كما یختلف التغیر المناخي عن الاحتباس الحراري حیث        عادة ما یستخدم الن

سھ           ر نف ین     . المصطلحین بالتبادل، على افتراض أنھما یدلان على الأم رق ب اك ف ن ھن لك

ین طح   : الاثن رب س رارة ق ة الح ط درج اع متوس ى ارتف راري إل اس الح شیر الاحتب إذ ی

لاف الجوي          ات الغ ي طبق دث ف ي تح الأرض، أما التغیر المناخي فیشیر إلى التغیرات الت

دار               مثل درجة    ى م تم قیاسھا عل ي ی رات الت ن التغی ا م ار وغیرھ الحرارة وھطول الأمط

  .عقود أو فترات أطول

ل أخرى                أثیر عوام ى ت ارة إل د الإش ویفضل استحدام مصطلح التغیر المناخي عن

    .)١(في الولایات المتحدة  لوكالة حمایة البیئة ووفقاً. غیر ارتفاع درجة الحرارة

  

  المطلب الثاني
 ئولية الأدبية والقانونية في حماية التغير المناخيدور المس

  

  التغیر المناخي  المسئولیة الأدبیة في حمایة البیئة من –أولا 

ا                 ب علیھ انون، ولا یترت رة الق ي دائ دخل ف سئولیة  لا ت ي م ة ھ المسئولیة الأدبی

ضمیر        ى ال ول إل ا موك ي حما     و )٢(جزاء قانوني، وأمرھ ا دور ف ة لھ سئولیة الأدبی ة  الم ی

 ھي التغیر المناخيالبیئة  من التغیر المناخي، فمما لاشك فیھ أن الحفاظ على البیئة من       

                                                             
(1)   https://www.eroshen.com/ejabat  

ة        / د) ٢( املات المدنی انون المع ا لق زام وفق ة للإلت ر الإرادی صادر غی ضان ، الم د رم ي أحم عد عل س
ة      ارات العربی الإمارات وأحكام محكمتي تمییز دبي والاتحادیة العلیا، دار أفاق للنشر والتوزیع الإم

   .١١م ص٢٠٢١المتحدة ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٨٤٩

  

ر       . مسئولیة أدبیة قبل أن تكون قانونیة  ى التغی ؤدي  إل ة ت ب مخالف ذي یرتك فالشخص ال

ي             ق ف المناخي  سواء كان عن عمد أو إھمال وبغض النظر عن وقوع ضرر أم لا، یتحق

سئولیة الأد  ھ الم ات أو     جانب ى العقوب ي إل د لا یرق زاء ق ان الج ة، وإذا ك ة الأخلاقی بی

احبھ أن         ى ص أبى عل التعویضات، ولكنھ ھنا یخاطب في الإنسان الضمیر و الدین الذي ی

ال           ون نتیجة إھم یرتكب تلك المخالفة، فإذا كان القانون لا یكترث سوى بالأفعال التي تك

سئولیة  أو عدم تبصر أو قصد سیئ من الفاعل إذا ترتب        علیھا ضرر أو جریمة، فإن الم

لاق       الأدبیة أوسع في نطاقھا وذاتیتھا عن المسئولیة القانونیة لأنھا تدخل في دائرة الأخ

ا           سك بھ یانتھا والتم ن  )  ١(والتي تحرص جمیع البلاد المتحضرة على احترامھا وص وم

إن المرء یسأل عنھ ھنا فإن الإخلال بمبادئ الأخلاق ولو كان من داخل النفس البشریة ف   

  .أمام ضمیره

ا  ر   -ثانی ن التغی ة  م ة البیئ ي حمای ة  ف صیریة والعقدی ة التق سئولیة المدنی  الم
  : المناخي 

انوني        التزام   ق لال ب ة نتیجة الإخ سؤولیة القانونی ى      )٢(تنشأ الم سم ال ي تنق وھ

و       ة تق سؤولیة جزائی ضرر وم م نوعین مسؤولیة مدنیة تقوم عندما یصیب شخص آخر ب

  : عندما یصیب الضرر المجتمع و المسؤلیة المدنیة تنقسم الى

ة    ي حمای م دور ف ا لھ ة وكلاھم ة عقدی سئولیة مدنی صیریة و م ة تق سئولیة مدنی م

  :  التغیر المناخي علي النحو التالي 

  :  المسئولیة المدنیة التقصیریة في حمایة البیئة من  التغیر المناخي -١
                                                             

  / د) ١(
ل           / د) ٢( ابات العم ي إص ا عل ضادر تطبیق ل ال علي عیس الجسمي ، القانون الواجب التطبیق علي الفع

   .٩م ص ٢٠١١والتلوث البیئي ، الشارقة ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٨٥٠

  

ة ب سئولیة المدنی ع الم ول  تطل د أن تح ضرور بع ویض الم ي تع ة وھ ة ھام وظیف

ع           ن دف ث ع بحت تبح ث أص ضرور بحی رة الم مسار اھتمامھا من دائرة المسئول إلى دائ

سئولین      ن دون الم ادقاً      )١(تعویض للمضرورین م اً ص ة انعكاس سئولیة المدنی د الم ، وتع

ضج   لقیم المجتمع ونوع الفلسفة التي یؤمن بھا ویعتبر تطور قواعدھا مقیاسا   ادقا لن  ص

ھ      انوني فی ام            ،)٢(الوعي الاجتماعي والق ى النظ ا عل ي أثرھ وث البیئ شكلة التل س م  وتعك

اره            ت آث صادر أو إذا كان دد الم وث متع ان التل القانوني للمسئولیة المدنیة وخاصة إذا ك

ة        ن الأدل ث ع سھ یبح مستقبلیة، فكیف یمكن الرجوع على المسئولین فالمضرور یجد نف

ضرر       على المسئولین   والبحث عن علاقة السببیة بین الأنشطة المختلفة التي تصیبھ وال

   ) .٣(الذي عاد علیھ، وكل ھذه مفترضات قانونیة صعبة الإثبات 

د        وھذا یدعونا للبحث عن قواعد جدیدة للمسئولیة دون الخروج عن أطر القواع

ر م      ة الكثی نحن   التقلیدیة، حیث تثیر المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئ شكلات ف ن الم

ول       ن الق ى یمك ھ حت ت ل ار ثاب ع معی صعب وض شاط ی صدد ن ة  : ب ان التقلیدی إن الأرك

ا                 ن ھن سئولیة، وم ن الم وع م ل ن ي ك ة ف ببیة ثابت للمسئولیة من خطأ وضرر وعلاقة س

ز           لا ترتك ة ف سئولیة التقلیدی ن الم دا ع سئولیة بعی دة للم ول جدی ن حل ث ع ان البح ك

ق       المسئولیة لنظریة واحدة    ن تطبی ة یمك ل حال ي ك ن ف فقط وھي النظریة الشخصیة ولك

أ     لا خط النظریة التي یسري علیھا الفعل فإذا كان ھناك خطأ واجب الإثبات أو مسئولیة ب

  .أو المسئولیة الشیئیة أو المسئولیة التبعیة) المسئولیة المفترضة (

                                                             
(1) Yvonne Lambert-Faivre et Stéphanie Porchy-Simon,  l'éthique de la 

responsabilité, Paris: DALLOZ, 25 May 2022, p. 5. 
ان   : عزیز كاظم جبر/ د) ٢( الضرر المرتد وتعویضھ في المسئولیة التقصیریة ، مكتبة دار الثقافة ـ عم

  ٩ص – ١٩٩٨ – الأردن -
   ومابعدھا٩٨المرجع السابق ـ ص: سعید سعد عبد السلام / د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٥١

  

ة  وتُعد المسئولیة المدنیة عن الخطأ البیئي الناشئة عن التغیر ال    مناخي ھي الحال
ھ،                    ر أو مال شخص الغی ا ضرر ل تج عنھ ة ن ة بیئی ب جریم ذي ارتك القانونیة للشخص ال
ذي         سان ال ى الإن فأصبح مجبرا على تعویض ھذا الضرر، ومن ثم فھو التزام یفرض عل
وع        سببھ دون وق ع ب أضر بالبیئة تعویض الضرر الناشئ عن خطئھ أو عن الضرر الواق

ذا الا    و           خطأ من جانبھ، وھ م فھ ن ث ضرر، وم ھ سوى تعویض ال یس الغرض من زام ل لت
  . مرآة صادقة وترجمة حقیقة للواقع في حالة حدوث خطر بیئي

ر      ن التغی ئة ع ویتعاظم دور المسئولیة المدنیة في مواجھة الأضرار البیئیة الناش
ارات الاجتماعی          ن الاعتب ة المناخي  كل یوم نظرا لقصور النظم الإداریة وتداخل الكثیر م

ع           اخي لا تق ر المن ن التغی ئة ع ة الناش ا أن الأضرار البیئی و الاقتصادیة و السیاسیة، كم
ة      ة فعال على الدولة و المجتمع فقط ولكن تصیب الأفراد أیضا، ومن ثم یجب وضع حمای
ن    للأفراد، من الأضرار التي تقع علیھم من خلال تحمل المتسبب في الضرر التعویض ع

  . تلك الأضرار

  : ئولیة المدنیة العقدیة في حمایة البیئة من  التغیر المناخي  المس–٢

دم               ي ع سد ف ذي یتج دي ال أ العق ة ھو الخط سئولیة العقدی الأساس الجوھري للم
ة      ضت محكم ث ق دي، حی زام العق ب للالت ذ المعی ذ أو التنفی ي التنفی أخر ف ذ أو الت التنفی

ن   أساس الخطأ العقدي ھو إخلال الم: النقض المصریة  بأن     دي، وم دین بالتزامھ التعاق
د،                لال بالعق بب التعویض الإخ ة وس ات التعاقدی لال بالالتزام ن الإخ ثم طلب التعویض ع
م           ن ث د، وم فالمقرر أن الخطأ العقدي یتحقق بعدم تنفیذ المدین لالتزامھ الناشئ عن العق

ون   د ویك ى العق ستند إل ة ی ات التعاقدی لال بالالتزام ن الإخ ویض ع ب التع إن طل بب ف س
   ) .١(الطلب ھو الإخلال بالعقد  

                                                             
  ٢٠٠٣/٥/٢٢ ق جلسة ٧٢ لسنة ٣٢٧طعن رقم ) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٥٢

  

ھ       سئولیة          )١(ویلتمس الفق ي الم ة ف د التقلیدی ة القواع ال الأضرار البیئی ي مج  ف

ك الأضرار      ل تل العقدیة شریعة المتعاقدین مع ضرورة الالتزام بقواعد تلك المسئولیة مث

نص علیھ         ي ت ع والت شيء المبی ة لل وب الخفی ضمان العی زام ب ن الالت ادة الناتجة ع ا الم

ة                ٤٤٧ انون البیئ م ق د نظَّ صح، وق الإعلام والن زام ب سنة  ٤ من القانون المدني، والالت  ل

 كیفیة تداول وإدارة ومعالجة واستیراد وإنتاج المواد ٣٣ إلى ٢٩ في المواد من  ١٩٩٤

  .والنفایات الخطرة، ومن ثم یجب الالتزام بتلك القواعد من جانب المتعاقدین

ة  وتنشأ دعوى المسئول  یة العقدیة متى قامت بین المضرور ومحدث الضرر علاق

عقدیة، فعلى سبیل المثال قیام مستأجر بدفن نفایات خطرة في أرض ملك الشخص آخر، 

اوى                 ى دع النظر إل داً ب ة ج ة قلیل ن الأضرار البیئی ة ع سئولیة العقدی اوى الم وتعتبر دع

  . المسئولیة التقصیریة

سئولیة المدن  شرع للم صدى الم د ت ة   وق ى مواجھ ؤدي إل ا ت ھ أنھ اً من ة اقتناع ی

د             د اعتم ناعي، وق المشكلات الحادة والتي أفرزتھا الأوضاع الحالیة من تقدم علمي وص

بحت        ة وأص ضایا الحالی ي الق ا ف دني وطبقھ انون الم د الق ى قواع دولي عل انون ال الق

ا،         دث لاحق ا سوف نتح ا   القواعد القانونیة الدولیة تسمى بمسمیاتھا المدنیة كم ن ھن  وم

 .فإن دور المسئولیة المدنیة قد تعاظم في الوقت الحالي

 

                                                             
   وما بعدھا٦٦ـ صالمرجع السابق : محسن عبد الحمید البیھ / د) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٥٣

  

 المبحث الثاني

  الأساس القانوني  للمسئولية المدنية الناشئة عن التغير 
  للقواعد العامة  للتشريعات الداخلية المناخي طبقا

  

  : تمھید وتقسیم 

مدنیة البیئیة، بعد تطور الفكر القانوني كثیراً حول كیفیة التعامل مع المسئولیة ال  

ا       ن ھن المجتمع، وم ق ب ي تلح رار الت ة والأض دث بالبیئ ي تح اطر الت ت المخ أن تعاظم

ضار،     ل ال ا بالعم ق ارتباطھ دى تحق ول م اري ح ي تتب ات الت ن النظری د م رت العدی ظھ

ویمكن إسناد المسئولیة عن العمل البیئي الضار لھا، وھذه النظریات والتي تطبق علیھا 

صیة،       قواعد القانو  ة الشخ ي النظری ة وھ سئولیة البیئی ا بالم ن المدني حاول الفقھ ربطھ

رى           ات الآخ ضمان وبعض النظری ة ال ي نظری ة ھ اطر، والثالث ة المخ ي نظری ة ھ والثانی

وث،             ن التل ة م ة البیئ ع حمای ق م التي تحاول إعادة ھیكلة قواعد المسئولیة المدنیة لتتف

  . لى بحثناوسوف نتحدث عن تلك النظریات وتطبیقھا ع

ئة    ) الذاتیة(النظریة الشخصیة : المطلب الأول  ة الناش سئولیة المدنی كأساس  للم

  .عن التغیر المناخي

اني   ن        : المطلب الث ئة ع ة الناش سئولیة المدنی اس  للم ة الموضوعیة كأس النظری

  ..التغیر المناخي

  



 

 

 

 

 

 ٨٥٤

  

  المطلب الأول
  كأساس  للمسئولية ) الذاتية ( النظرية الشخصية 

  ة الناشئة عن التغير المناخيالمدني
  

أ          ة وجود الخط ذه النظری ي ھ النظریة الشخصیة أو النظریة الخطئیة، ویشترط ف
ھ           وم علی أ لتق ات الخط بء إثب ضرور ع ى الم ع عل سئولیة، ویق اس الم و أس ذي ھ ال
المسئولیة على اعتبار أن المسئولیة المدنیة تھدف إلى مؤاخذة ومعاقبة مسلك المسئول 

ا   ئ بم بغة      المخط ھ ص سئولیة، ول زاء للم فھ ج التعویض بوص ھ ب ھ التزام ضفي علی ی
   )١( العقوبة بالرغم من انفصال المسئولیة المدنیة عن المسئولیة الجنائیة 

 وبما أن  موضوع البحث المسؤلیة المدنیة وھذة المسؤلیة  قد تكون عقدیة وقد 
ضلت ا   ي ف سؤلیة ولكنن ان الم وافرت أرك ا ت صیریة إذا م ون تق سؤلیة  تك ي الم ث ف لبح

دة       ى ع ك إل التقصیریة  كأساس للمسؤلیة المدنیة الناشئة عن التغیر المناخي ویرجع ذل
ین                د ب د عق ادة لایوج اخي ع ر المن ن التغی ئة ع أسباب منھا أنھ في مجال الأضرار الناش

المتسبب والمضرور وبالتالي حصول الضرر لیس نتیجة لعدم الالتزام ولكن ھذا لا یمنع        
ن وق ا  م صریة  نطاقھ سئولیة التق ا أن الم ا كم ت أركانھ ة إذا تحقت سؤلیة العقدی وع الم

اق    أوسع من نطاق المسؤلیة العقدیة كما أنھا متصلة بالنظام العام وبالتالي لایجوز الاتف
ا           ا أن التعویض منھ ا  كم اء منھ ف أو الاعف ن أي ضرر     علي التخفی ون التعویض ع یك

   ) ٢( ر متوقعسواء كان متوقعاً أو غی. مباشر

                                                             
  .  ٩٨ ص ٥٦ م ١٩٤٤ مارس سنة ٢٩استئناف  مصري مختلط في ) ١(
ي   : فتحي عبد الرحیم عبد االله / د) ٢( ات ف سئولیة دراس وعیة       الم سئولیة موض ـو م  – التقصیریة ـ نح

  .١٤ ـ ص٢٠٠٥ –منشأة المعارف ـ الإسكندریة 



 

 

 

 

 

 ٨٥٥

  

ان              ة أرك ي ثلاث اخي عل ر المن ن التغی ئة ع ة الناش سؤلیة المدنی ن  : وتقوم الم رك

ان              ، والضرر  ، الأضرار   ذة الأرك ن ھ تكلم ع ك سوف ن ي ضوء ذل سببیة وعل وعلاقة ال

  :  علي النحو التالي 

  : الناشئ عن التغیر المناخي الخطأ : اولا

رر   ة والمُق ضاء ا   وفقا للقواعد العام ى ق ارات      ف ي الإم ا ف ة العلی ة الاتحادی لمحكم

ادة   ل إضرار        ٢٨٢وفقا لنص الم إن ك ادي ف ة الاتح املات المدنی انون المع ن ق الغیر    م ب

انون  ٢٨٣یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر وتقضي المادة التالیة  ن الق ھ    م بأن

ضمان لا ش      زم ال ان بالمباشرة ل ھ یكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب، فإن ك وإذا  رط ل

  .)١(الضر وقع بالتسبب فیشترط التعدي أو التعمد أو أن یكون الفعل مفضیا إلى

ادة  نص الم م  ٧١وت اراتي  رق ادي الام انون الاتح ن الق اریخ ٢٤  م صادر بت  ال

م       ١٧/١٠/١٩٩٩ ادي رق انون الاتح دل بالق ا والمع ة وتنمیتھ ة البیئ أن حمای ي ش  م ف

داث     علي أن   م٠٧/٠٥/٢٠٠٦ تاریخ   ١١/٢٠٠٦ ي إح ھ ف  كل من تسبب بفعلھ أو إھمال

رارات       ضرر للبیئة أو للغیر نتیجة مخالفة الأحكام الواردة بھذا القانون أو اللوائح أو الق

ذه     ة ھ ة أو إزال ة لمعالج الیف اللازم ع التك ن جمی سئولا ع ون م ھ یك ذا ل صادرة تنفی ال

  .)٢(الأضرار ، كما یلزم بأیة تعویضات قد تترتب علیھا 

 علوم أن  المُشرع المصرى لم یستخدم فعل الإضرار واستحدام لفظ  الخطأ من الم 

مكان، عن وضع ھ من الملائم أن یبتعد المشرع بقدر الإلأنوحسنا فعل ولم بعرف الخطأ      

ھ           اد الفق رك لاجتھ ب أن یت ة یج صفة خاص أ ب ف الخط ن أن تعری ضلا ع ات ف التعریف
                                                             

  .٢٧/٦/٢٠٠٤جلسة . ق .٢٣ لسنة ٦٢١الطعن رقم ) ١(
م    ٧١ادة  الم) ٢( اریخ   ٢٤  من القانون الاتحادي الاماراتي  رق صادر بت أن   ١٧/١٠/١٩٩٩ ال ي ش  م ف

   م٠٧/٠٥/٢٠٠٦ تاریخ ١١/٢٠٠٦حمایة البیئة وتنمیتھا والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

  

ا           ار فیھ ى تث الات الت ذى       والقضاء نظرا لكثرة الح ر ال شدید الأم ا ال أ وتنوعھ رة الخط فك

ق            شتغلین بتطبی اح للم ى یت رة حت یستدعى توفیر قدرا من الحریة في تحدید مفھوم الفك

أ    ظروفالقانون الملائمة بینھ وبین ال     رة الخط  المتغیرة ولعل ھذا المنھج یضفي على فك

  .)١(انطلاق ما ینبغى من مرونة و

ھ   تقر الفق د اس سا  ووق ي فرن ضاء ف التزام   الق لال ب ھ إخ أ بأن ف الخط ى تعری عل

ضر          ى لا ی صر حت لوكھ إلىقظة والتب قانوني ببذل عنایة وھو أن یراعى الشخص في س

  .)٢(بالغیر، فالخطأ ھو انحراف الشخص عن السلوك الواجب عن إدراك وتمییز  

ة   المصریةوقد عرفت محكمة النقض    صیریة بأن "  الخطأ الموجب للمسئولیة التق

ضر       ھو الانحراف  ى لا ی صر حت  عن السلوك العادى المألوف وما یقتضیھ من یقظة  وتب

رد أن     " :ھكما عرفتھ فى حكم أخر بأن      )٣("بالغیر ى الف الإخلال بالتزام قانوني یفرض عل

ضرون                ى لا ی صر حت ى إلىقظة والتب ادیین ف راد الع ھ الأف زم ب ا یلت لوكھ بم ي س یلتزم ف

اس   بالغیر، فإذا انحرف  عن السلوك الذى یت       ى أس وقع الآخرون ویقیمون تصرفاتھم عل

ب   )٤("مراعاتھ یكون قد اخطأ  وقد قضت محكمة النقض بأن وصف الفعل بأنة خطأ موج

ف ع ذا الوص ى ھ سئولیة أو نف ى تنللم ة الت سائل  القانونی ن الم و م ة خھ ھ ضع  لرقاب
                                                             

لاء،           / د   )١( ة الج ة، مكتب ر الإرادی ات، المصادر غی ة للالتزام ة العام ھ، النظری محسن عبد الحمید البی
   .٣٤منصورة، بدون سنة نشر،  ص ال

ة                )٢( ة مقارن سریة دارس الالتزام بال لال ب ن الاخ ة الناشئة ع سؤلیة المدنی راجع رسالتنا للدكتوراة الم
   .٢٠٤، ص ٢٠٠٦بالفقھ الاسلامي كلیة الحقوق جامعة المنصورة، 

 ،  عدد ٤١  مجموعة أحكام النقض ، س١/١٩٩٠ /١٥انظر فى ھذا المعنى  نقض مدني مصري   )٣(
دة ١ ائي  ١١ ، ص٢٦ ،  قاع ض جن ائى  س   ١٥/٢/١٩٧٦ نق نقض الجن ام ال ة أحك  ٢٧مجموع
د٢١٥ ،ص٤٣ق ائي  ١ بن ض  جن سابقة س ١/١١/١٩٧٦ ، نق ة ال دة  .٢٧ المجموع ، ١٨٦قاع

   .        ٢ بند٨١ص
دني      /  مشار إلیھ في د ٣٠/١٠/١٩٧٨ نقض مدني مصري     )٤( ین الم ز، التقن د العزی ال عب محمد كم

  .٥٢٨  ، ص١٩٨٠ة نادي القضاة، سنة ي ضوء الفقھ والقضاء، الجزء الأول الالتزامات ،  طبعف



 

 

 

 

 

 ٨٥٧

سئولیة         )١(محكمة النقض  ب الم أ موج  أو ، وفي أحكام أخرى تركت تكییف الفعل بأنھ خط

ى الموض          دیر قاض ھ لتق ف عن ضع      ونفي ھذا الوص ع لا یخ سائل الواق ن م اره م ع واعتب

 ).٢(فیھا لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصھ سائغا

صلحة         ق أو بم ساس بح ھ  الم صد ب اراتى یق انون الإم ى الق رار ف ل الإض وفع

ابي (مشروعة ویتحقق ذلك أما  وسیلة إیجابیة   اوز ال   ) خطأ إیج د تج تم عن ب   ی د الواج ح

ال  ) وھو عدم إحداث ضرر بالغیر   (الوقوف عنده    لبیة      : مث یلة س ر وس ال الغی لاف م ( إت

 )وھو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلىھ   (أضرار سلبي بفعل سلبي     ) خطأ سلبي   

ن                 : مثال   إن غرق الاب سباحة ف ھ ال سباحة لیعلم درس ال ھ لم ا ابن د شخص م عندما یعھ

ھ  سئولاً عن درب م ون الم ذا  یك لامة ھ ي س ة عل و المحافظ ھ ألا وھ ي واجب صر ف ھ ق لأن

ور          ع ص رار جمی ط الإض شمل نق صیر وت ي التق دلیل عل و ال ھ ھ رق وغرق ن الغ ل م الطف

  .العدوان سواء بالعمد أو بالإھمال أو التقصیر

ضاحیة          ذكرة الإی د الم م تأكی اراتي، ورغ انون الإم صوص الق وح ن ع  وض وم

ین م   شاسع ب رق ال ى الف انون عل ر    للق ا ینظ راً م ھ كثی أ، إلا أن رار والخط ومي الأض فھ

طلاحي   اراتي الاص ضاء الإم رار " الق أ " و " الأض إن  "الخط ا مترادف ى أنھم  )٣(، عل
                                                             

 مرجع سابق ، في –محمد كمال عبد العزیز /  مشار إلیھ فى د ٣١/٥/١٩٧٨ نقض مدني مصري   )١(
ي      حكم حدیث قضت محكمة النقض بأن تكییف الفعل المؤسس علیھ طاب التعویض بأنھ خطا أو نف

ة                ھذا الو  ة محكم ا لرقاب وع فیھ ة الموض ى یخضع قضاء محكم انون الت سائل الق ن م ھ م صف عن
ایر  ٢٥انظر  نقض مدني مصري  في   . النقض م    ١٩٩٨ ین ن رق ي الطع سنة  ٩٥٩ ف  قضائیة  ٦٢ل

  ) .غیر منشور(
دة  ٣٥، مجموعة المكتب الفني ، س١٩٨٤ینایر ٥ نقض مدني مصري        )٢(  ،  ١٤٣ ، ص ٣٠ ، قاع

   .٣٣٧ ، ص ٤٠١ ، قاعدة ٣٠ المجموعة السابقة ،  ص٢٠/١٢/١٩٧٩ نقض مدني مصري 
 ٥٠٤ خلا بعض الأحكام التي سلمت من ھذا الخلط ، أنظر على سبیل المثال ، إتحادیة علیا ، الطعن )٣(

سنة  ضائیة ٢٦ل رعي( الق ي ) ش ة    ٢٣/١٠/٢٠٠٤ف ن المحكم صادرة ع ام ال ة الأحك  ، مجموع
انون      الإتحادیة العلیا ، ،إعداد المكت    شریعة والق ة ال ع كلی اون م ارات ،   –ب الفني بالتع ة الإم  جامع

= 

  



 

 

 

 

 

 ٨٥٨

  

ـوم                  ضار تق ل ال ن الفع سئولیة ع ھ، أن الم ى درجات ي أعل فھذا القضاء یقرر بوضوح وف

ا  : على أركان ثلاثة     سببیة بینھم ـویض    وأن )١(الخطأ والضرر والعلاقة ال ة بالتع المطالب

 وأن تكییف الفعل أو الترك المؤسس علیھ طلب التعویض بأنھ  )٢(قوامـھا خطأ المسئول    

ة الموضوع             ضاء محكم ضع ق ي یخ انون الت سائل الق ن م خطأ ونفي ھذا الوصف عنھ م

دخل         )٣(فیھا لرقابة المحكمة العلیا      ا ی سئولیة ھو مم ب للم  وأن استخلاص الخطأ الموج

ائغة    في حدود السل   باب س طة التقدیریة لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءھا على أس

أ المباشر      . )٤(مستمدة من عناصر تؤدي إلىھا من واقع الدعوى        ع خط ى اجتم ھ مت وأن
                                                             

= 
   .٢٠٧٩ ، ص٢٥٥ ، المبدأ ٣،ع ) م٢٠٠٤ (٢٦س

دني  (٤٤١ اتحادیة علیا ، الطعن    )١( سنة  ) م ي   ٢٣ل ام ،   ٢٢/٢/٢٠٠٤ القضائیة ف ة الأحك  ، مجموع
دأ ١م، ع٢٠٠٤ ، ٢٦س ن  ٣٢١ ،ص٣٥ ، المب سنة  ٣٨٦ ، الطع ي   ٢٠ ل ضائیة ف  ق
ي   ٩١٥، ص١٥٨، ،المبدأ  ٢ ،ع ٢١، س ٢٨/٩/١٩٩٩  وفي تأیید اعتبار الخطأ أساساً للضمان ف

اً           ل وفق اة العام ن وف ویض ع سي ، التع م الشام ر، جاس اراتي ، أنظ ة الإم املات المدنی انون المع ق
شریعة            ة ال ة ، مجل ضار والدی ل ال ن الفع سئولیة ع ة للم شریعات المنظم ل والت انون العم ام ق لأحك

انون     والقانون الصا  شریعة والق دة ، ع    -درة عن كلیة ال ة المتح ارات العربی ة الإم ل  ١١ جامع ، إبری
  .١٩٧، ص١٩٩٨

ون   )٢( ا ، الطع ة علی سنة  ٢٢٠ ، ٦٤ ، ٤٢ اتحادی ي  ١٤ ، ل ضائیة ف ة ٢٩/٩/١٩٩٢ ق  ، مجموع
ابق ، ع      دأ ،  ١٩٩٢ ، ١٤ ،س ٢الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادیة ، مرجع س  ، ٨٦ ، المب

  .٥٣١ص 
امش  ١١ لسنة   ٧٠اتحادیة علیا ،الطعن    ) ٣( ن    ١ قضائیة،مشار إلیھ أعلاه ، ھ ي ، طع ز دب  ٧٩ ، تمیی

ابق ، س     ٤/٢٠٠١ /١٤ حقوق في ٢٠٠١لسنة   ع س ام، مرج ة الأحك  ، ١٢، ع ٢٠٠١، مجموع
   .٣٣٣ ،ص٤٩المبدأ 

ن    )٤( ا ، الطع ة علی دني  ( ٥٦٨ اتحادی سنة  ) م ي   ٢٣ل ة ا ٦/٢٠٠٤ /٢٣ القضائیة ف ام   ،مجموع لأحك
ابق ، س            ع س ا، مرج ة العلی ة الاتحادی ن المحكم دأ  ٣ ، ع٢٠٠٤ ٢٦الصادرة ع  ، ص ٢٠٠، المب

ي   ٢٢ مدني لسنة   ٥١٩ ، الطعن    ١٦٦٦ دأ ع ٢٠٠٢ /٢٤ ، س١/٥/٢٠٠٢ قضائیة ف  ، ٢ ، المب
 ، المبدأ ٢٠٠١ ،٢٣ ،س٣ ، ع١/٥/٢٠٠١ قضائیة في ٢١ لسنة ٥٦٦ ،الطعن ١٠٧٣،ص١٤٤
ي، ٨٨٧ ،ص١٢٥ ز دب ن  ، تمیی سنة ١٤ الطع ي  ٢٠٠٣ ل وق ف ة ٢٠/٤/٢٠٠٣ حق  ، مجموع

ابق ، س    دأ  ١٤ع ٢٠٠٣الأحكام ، مرجع س م   ٤٦٣ ، ص٧٧ ، المب ن رق ن  ١٠١ ، الطع  ، والطع
   .٦٤٦ ، ص ١٠٨ ، المرجع ذاتھ ، المبدأ ٥/٢٠٠٣ /٣١ حقوق في ٢٠٠٣ لسنة ١٢٣



 

 

 

 

 

 ٨٥٩

  

  .)١(وخطأ المتسبب یضاف الحكم إلى المباشر

ضاء            ام الق ي أحك أ ف رار والخط ین الأض ط ب ل الخل الع أن یظ سن الط ن ح وم
ضرر      الإماراتي لفظیاً  ضمان ال ام الموضوعیة ل ى الأحك م یجروء أي   .  ولم یتعد ذلك إل فل

دم                 ون لع سئولیة صغیر أو مجن دم م ر ع ى تقری ثلاً عل ة م ضائیة المتقدم ام الق من الأحك
ي              ز ف دیم التمیی سئولیة ع رر لم نص المق ك لوضوح ال ا، وذل أ إلىھم سبة الخط ان ن إمك

 .)٢(القانون الإماراتي 

ى   ز  دب ة تمیی ت محكم ھ وعرف ضار بأن ل ال ضاء   ( الفع ى ق رر ف ن المق ذه  م ھ
 المحكمھ أن المسئولیة عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثھ وھى ثبوت ارتكاب

سببیھ     ة ال ضرور وعلاق ب الم ى جان ضرر ف وت ال لباً، وثب اً أو س ل إیجاب شخص للفع ال
ى ن      بینھما، ضرر عل ضمان ال ھ ب زم مرتكب ا ورد   والمقصود بالفعل الضار الذى یلت حو م

ب  ٢٨٢الإیضاحیة للمادة  بالمذكرة  من قانون المعاملات المدنیھ ھو مجاوزة الحد الواج
عنده أو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلىھ فى الفعل أو الامتناع عنھ مما  الوقوف

علیھ الضرر فھو یتناول الفعل السلبى والفعل الإیجابى وتنصرف دلالتھ إلى الفعل  یترتب
وافر  و العمد إلى مجرد الإھمال على حد سواء، ویقع على عاتق المضرور عبء إثبات ت

ى أ ف ضرر     الخط اق ال ھ إلح ب علی د ترت أ ق ذا الخط ھ، وأن ھ دعى علی ب الم جان
  .)٣(".بالمدعى

                                                             
 ،مجموعة الأحكام الصادرة ١/٦/٢٠٠٤ القضائیة في ٢٤لسنة ) مدني ( ٤٥اتحادیة علیا ، الطعن ) ١(

ابق ، س       ع س دأ  ٣ ،ع ٢٠٠٤/ ٢٦عن المحكمة الإتحادیة العلیا ، مرج ، ١٤١٩ ، ص ١٦٦، المب
   .١٧٩٠، ص ٢٦٤ ، المرجع ذاتھ ، المبدأ ٢٠/١١/٢٠٠١ قضائیة في ٢٢ لسنة ٦٦الطعن رقم 

زام     /دكتور  ) ٢( ق  (عدنان إبراھیم السرحان ، المصادر غیر الإرادیة للالت شخص الح ضار  ) ال ل ال -الفع
 مرجع سابق، –القانون فى قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة –الفعل النافع 

   .٢٦ص 
وق  ٢٠١٠القاعدة الصادرة سنة     ) ٣( ز         حق ة التمیی م محكم ي تضمنھا حك اریخ   -الت ي بت -٠١-١٠ دب

  . مدني طعن٢٨٨ / ٢٠٠٩ طعن مدني و ٢٥٣ / ٢٠٠٩ في الطعن رقم ٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٨٦٠

  

ى            ة الموضوع ف لطة محكم ى س وقد  ذھبت المحكمة الاتحادیة العلیا بأبو ظبى ال

  .)١(تقدیر علاقة السبیةاستخلاص الخطأ الموجب للمسولیة والضرر و

ة      سئولیة البیئی ى الم ة عل صفة عام رار ب وم الأض ق مفھ ق بتطبی ا بتعل ا فیم أم

ھ أن            ك فی ا لاش ھ مم ادة  الناشئة عن التغیر المناخي  فإن املات    ٢٨٢الم انون المع ن ق  م

ئة      ١٦٣المادة  المدنیة الاتحادي و   ة الناش  من القانون المدني تطبق على الأضرار البیئی

ذا              عن التغ  ین ھ سببیة ب ة ال ضرر وعلاق دث ال أ مح یر المناخي  متى أثبت المضرور خط

الخطأ ومالحقھ من ضرر، فالخروج عن التشریعات البیئیة یشكل عملا غیر مشروع من         

ا        ة وكم سئولیة المدنی لال الم ن خ جانب المتسبب ویجب ملاحقتھ لتعویض ذلك الضرر م

لا یكون على المضرور أن یبرھن على یرى البعض فإن ثبوت الخطأ من جانب المسئول  

  ).٢(أن الضرر الذي أصابھ ضرر غیر عادي 

ن   –ھو بمثابة خطر جسیم  والخطأ البیئي الناشئ عن التغیر المناخي ر م  في كثی

 یضر بالبیئة مثل الخطر التكنولوجي والذي یرتبط بالأخطار الصناعیة والناتج –الأحیان 

راراً م سبب أض صناعي فی دم ال ن التق أثیرات  ع ان ت ض الأحی ي بع سبب ف ة وی ة بالغ الی

ا            دو وكأنھ ة تب ار التكنولوجی إن الأخط بعض ف ول ال ا یق داركھا، فكم صعب ت لبیة ی   س

  ).٣ (مأساة 

د       سئول أو دون أن یتعم ب الم وتتحقق المسئولیة سواء كان خطأ متعمداً من جان

ل   الأضرار سواء كان نتیجة إھمال أو عدم حیطة، ویستوي أن یكون الخط        ا یتمث أ إیجابی

                                                             
   ..٢٠٠٥-٣-٢٩ القضائیة صادر بجاسة ٢٤ لسنة ٣٦٦طعن رقم ) ١(
م   ) ٢( صري رق ن م سنة ٤٢٣٧طع سة  ٧٣ ل م  ٢٠٠٤/١٢/١٦ ق جل صري  رق ن م  ١١٦ ، طع

  .م٣/٦/٢٠٠٤جلسة ٧١لسنة
  .١٧٣ ص –المرجع السابق : احمد محمود سعد / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦١

  

في قیام المسئول بالنشاط الضار بالبیئة أو سلبیا یتمثل في النكوص عن القیام بعمل كان 

ة           )١(ینبغي علیھ القیام بھ  ن حمای سئول ع ار شخص م دم إخط ة كع ى البیئ ؤثر عل مما ی

  . البیئة عن ضرر بیئي یقع أمامھ

تحمل الأضرار الناتجة ولاشك أنھ متى ثبت الخطأ في جانب المتسبب كان ملزماً ب

شاط         ع الن عن خطئھ، ومن ثم سیكون میسراً على القاضي تعویض المضرور، وكذلك من

ح      ) ٢(غیر المشروع أو وقفھ  ھ واض اتج عن ادة الخطر الن فالخطأ الواجب الإثبات یكون ع

ن          الخروج ع صي، ف بوصفھ عماد المسئولیة المدنیة التقصیریة الناتجة عن الفعل الشخ

ات       التشریعات ا  لتي تنص على الأضرار البیئیة یشكل عمل غیر مشروع، ومن یسھل إثب

ة،         اري المائی ر أو المج ي النھ الخطأ فقیام الأفراد بصرف المخلفات الصلبة أو السائلة ف

  ).٣(یشكل خطأ في مسلك ھذا الشخص

  .الناشي عن التغیر المناخي الضرر البیئي: ثانیأ 

  مفھوم الضرر وأركانھ: أولا 

ن الأ  أ رك رار أو الخط ق   ض ب أن یلح ل یج سئولیة ب ام الم ى قی ؤدي إل ده لا ی وح

ا  ذاھ ویعد. اء ھذا الأضرار حتى تقبل دعواه أمام القضاء رالمضرور  ضرر من ج      تطبیق

، )٤(للقاعدة التي یؤكدھا فقھاء قانون الاجراءات المدنیة من أنھ لا دعوى بغیر مصلحة         

                                                             
  .  ومابعدھا ٢٥رجـع الـسابق ـ صالم: محسن عبد الحمید البیھ / د: راجع في الفقھ المصري) ١(
صري ) ٢( ھ الم ي الفق ع ف ھ  / د: راج د البی د الحمی سن عب سابق ـص     : مح ـع الـ  ٢٥ص.  ٢٧المرج

  . ومابعدھا 
  .٢٤ ص-المرجع السابق : سعید سعد عبد السلام / راجع في ذلك د) ٣(
ة ، دار النھضة سن    ، فتحي والي / د    انظر   )٤( ة والتجاری  /؛ د ٢٤ ص  ، ١٩٩٧ة  المرافعات المدنی

،  ٦٣ص ،  ١٩٨٦سنة   المدني ـ مطبعة  جامعة القاھرة ء قانون القضا فتحي والي ـ الوسیط في
  .         ٣٥ رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

  

ة      والضرر ھو الأذى الذي یصیب الإنسان في       سارة مالی ھ خ ق ب ھ فیلح جسمھ أو في مال

ع الأذى        د یق ي        "وھذا ھو الضرر المادي وق ة ف ر مالی صالح غی وق وم ي حق ضرر عل ال

ھ       ي حریت ثلا أو ف سمھ م عاطفة المضرور أو سمعتھ أو شعوره بألم بسبب إصابتھ في ج

ذ ضررا              ون حینئ ا ویك اس علیھ أو في عرضھ أو غیر ذلك من المعأني التي یحرص الن

صلحة   أد ى م ھ وف ن حقوق ق م ى ح شخص ف صیب ال ا ی و م وم ھ ى العم ضرر عل ا فال بی

  ) .١(مشروعة یحمیھا القانون

التطور            ن تطور، ف سئولیة م ة الم اب نظری وھذا الأساس لم یتزحزح رغم ما أص

أ إلا       – كما سبق وذكرنا –الذي بدأ    سئولیة دون خط ى بالم ات وانتھ ب الإثب أ واج  بالخط

شترك بی  م الم ضرور      أن القاس ویض الم ة تع ول إمكانی دور ح رر ی ود ض و وج ا ھ نھم

سئولیة          داف نظم الم م أھ ي        ،)٢( بوصفھ أھ ى الت شرارة الأول بعض ھو ال ول ال ا یق  وكم

ى        صول عل ھ للح ي مواجھت دعوى ف د ال ھ وتحدی ساءلة محدث ي م ر ف ا التفكی ث منھ ینبع

  .)٣(التعویض الجابر للضرر 

سئ          ي الم ث ف ي للبح نقض     ووجود الضرر شرط أساس ة ال ضت محكم د ق ولیة، فق

ام             )٤( المصریة  بأنھ   ا لقی ھ شرطا لازم ان ثبوت سئولیة وك لما كان الضرر من أركان الم

ھذه المسئولیة والحكم بالتعویض نتیجة ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعھا بأن   

دف       اع، المطعون ضده لم یلحقھ أي ضرر من فعلھ للأسباب التي استندت إلىھا في ھذا ال

و       ا ل ل فیم ولما كانت المحكمة لم تعن بتمحیصھ أو الرد علیھ مع أنھ دفاع جوھري یحتم

                                                             
سابق       /  د   )١( ع ال ات  ، مرج ي الالتزام ة ف  ص ،فتحي عبد الرحیم عبد االله ، الوجیز في النظریة العام

٨٩  
  ٢٢١ق ـ صالمرجع الساب: أحمد محمود سعد / د  )٢(
                 ٣١٣ ـ ص١٩٩٧القاھرة ـ  -مصادر الالتزام ـ دار النھضة العربیة : حمدي عبد الرحمن أحمد / د  )٣(
  .١ ج١١ ق ، مكتب فني سنة ٢٥ سنة ١٩٦٠/١/٧ جلسة ٢٢٨طعن رقم   )٤(



 

 

 

 

 

 ٨٦٣

  

ا                 ھ كم صور یبطل ابھ ق د ش ون ق م یك ثبت أن یتیغر معھ وجھ الرأي في الدعوى فإن الحك

ان     قررت   لطتھ ك دود س ي ح في حكم آخر لھا بأنھ متي كان الحكم قد نفي وقوع الضرر ف

  .)١(مل قضائھ برفض دعوى التعویض ھذا الأساس وحده كافیا لح

ذا       ل وھ ى، الفع ومن ثم فإذا لم یكن ھناك ثمة ضرر فلا مسئولیة حیث أنھ قد انتف

ما تؤكد علیھ دائما قواعد المسئولیة المدنیة فلا یتم بحث الفعل إلا إذا ترتب علیھ ضرر، 

شروع       ة، فال سئولیة الجنائی ة   وھذا مثار الخلاف بین المسئولیة المدنیة والم ي الجریم  ف

الجنائیة في بعض الأحیان معاقب علیھ، أما الشروع فلا مجال لھ في المسئولیة المدنیة، 

ب   ذي یرت ضرر ال شترط لل ة فی سئولیة المدنی ائز الم م رك و أھ ضرر ھ ان ال ا ك   ولم

  : المسئولیة 

ل                  }١{ ب التعویض ب ا لطل صلح أساس ضرر لا ی دوث ال ال ح أن یكون محققا فاحتم

  .)٢(یلزم تحققھ 

وت        }٢{ تخلاص ثب ضرور، واس شروعة للم ة م صلحة مالی اً أو م صیب حق  أن ی

ادام     وع م ي الموض ا قاض ستقل بھ ي ی ع الت سائل الواق ن م ھ م ضرر أو نفی ال

  .)٣(الدلیل الذي أخذ بھ في حكمھ مقبولا قانونا 

ضرر         والقواعد العامة في مجال التعویض تبحث عن الضرر المباشر وھو ذلك ال

ولو تراخي إلى المستقبل، أما الضرر غیر المباشر فھو ضرر كان بوسع  المؤكد وقوعھ  

رار         ا الأض ھ، أم ویض عن ال للتع لا مج ا ف ودا عادی ذل مجھ و ب اه ل ضرور أن یتوق الم

                                                             
ام ، س   ١٩٧١- ٤-٨ جلسة – ق ٣٦ لسنة ٢٤٠نقض مدني  مصري، طعن رقم     )١( ة الأحك  مجموع

   . ٤٤٣، ص ٢٢
  .١ ق موسوعة القضاء والفقھ ج٢٤ سنة١٩٥٥/٣/٥ جلسة ٢٤٥١طعن رقم   )٢(
  .١٣١١ ص ٢١ ق مكتب فني ٣٦ س١٩٧٠/١٢/٣١ جلسة ١٧٤طعن رقم   )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

  

ا    صلح أساس راض ولا ت ى الافت ام عل ي الأحك یة ولا تبن رار افتراض ي أض ة فھ الاحتمالی

  .)١(للمطالبة بالتعویض عنھا 

عن الضرر الناشئ عن التغیر المناخي  الذي یعد أولا ضررا وھذا بالطبع یختلف 

ا ظھرت        ن ھن جماعیا یمس ملكیات مشتركة للإنسأن مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وم

ة الخاصة                ستوعب الطبیع ى ت دني حت انون الم ضرورة وضع تطویر وتطویع لقواعد الق

س      اس الم ق بأس ا یتعل واء فیم اخي س ر المن ن التغی ئ ع ضرر الناش ة لل ئولیة أو طبیع

ضرر          ن الأضرار ال ة ع الضرر المطلوب إصلاحھ ومواجھة خصوصیة المسئولیة المدنی

الناشئة عن التغیر المناخي  مع الاھتمام بالركائز الأساسیة للقانون المدني وإعمالھا في 

  . مجال حمایة البیئة

ر      اخي  لا تظھ ا  ومن ناحیة أخرى فالأضرار البیئیة الناشئة عن التغیر المن  آثارھ

ال       د لأجی د یمت ویلا ق ا ط ر وقت ستغرق الأم ن أن ی م یمك ن ث ر، وم وري ومباش شكل ف ب

ا،      ویض عنھ ة التع ع إمكانی ذا لا یمن ن ھ ة، ولك رار متراكم ن الأض سلة م ة وسل متعاقب

  .)٢(فإعادة التوازن البیئي خیر تعویض للضرر 

اخي     وتتصف الأضرار البیئیة    ر المن ن التغی صفتین رئی  الناشئة ع ا ب : سیتین ھم

ا    –فبالنسبة للعمومیة   . العمومیة وعدم التحدید   ك     - كما سبق وذكرن ي أن تل ذا یعن إن ھ  ف

ھ              ي أن د یعن دم التحدی ا أن ع ة، كم ال متعاقب د لأجی ن تمت الآثار لا تظھر فور وقوعھا ولك

ر       ن التغی ئة ع ة الناش رار البیئی ذه الأض صادر ھ د م وال تحدی ن الأح ر م ي كثی صعب ف ی

ر          المناخي  بصف   ن التغی ئة ع ة الناش ار الأضرار البیئی ى آث ة قاطعة، فیصعب التعرف عل

ھ    ي إحداث سھم ف د ی ث ق زمن حی ن ال ة م دة طویل د م ا بع رت نتائجھ ا ظھ اخي إذا م المن
                                                             

  .٢٢٢ص -المرجع السابق : أحمد محمود سعد / د  )١(
د   / ب دوھذا ما أكدت علیھ محكمة النقض الفرنسیة في أحكامھا والمشار إلیھا بكتا         )٢( عد عب سعید س

  . ومابعدھا٣٢ ص -المرجع السابق : السلام 



 

 

 

 

 

 ٨٦٥

  

ضات   )١(مصادر أخرى مما یتعذر معھ تحدید مصادرھا الحقیقي    رى أن التعوی ، وإن كنا ن

ل الأ             ا لا تزی دارھا فإنھ ان مق اخي       المادیة مھما ك ر المن ن التغی ئة ع ة الناش ضرار البیئی

ي         وازن البیئ ادة الت ا إع صعب معھ ة ی دد طویل ستمر لم رار ت اك أض ة فھن صفة عام ب

  . بسھولة

    أنواع الضرر البیئي الناشئة عن التغیر المناخي: ثانیاً

ضرر         سیم ال ة تق ق بكیفی ي تتعل صعوبات الت ن ال ر  م اك الكثی ك أن ھن و لاش

واع         وأنواعھ، و لكننا ی    دة أن اخي  لع ر المن ن التغی ئ ع ي الناش ضرر البیئ مكن  تقسیم ال

  : وھي 

یممكن تقسیم الأضرار من حیث وقت حدوثھا إلى عدة :  من حیث وقت حدوثھ   – ١

ام            :الأول: أشكال   ل قی ھ مث ور حدوث ره ف ر أث ذي یظھ ضرر ال ال و ھو ال  ھو الضرر الح

التلوث،     شخص بتلویث المیاه فیتعذر الشرب منھا أو استحد      ا ب ضح تأثرھ دما یت امھا عن

ین        رة ب ون الفت ا تك وت وھن ة فیمرض  أو یم ادة الملوث شخص الم ستعمل ال دما ی أو عن

  . وقوع الخطأ وحدوث الضرر بسیط

 فھو الضرر المستقبلي و ھنا تكون ھناك فترة لیست بعیدة بین وقوع :الثانيأما  

ادة  الضرر  وارتكاب الخطأ مثل الواقعة الشھیرة الخاصة    بقیام مزارع  بالتحفظ على الم

وفى      المشعة التي عثر علیھا اعتقاداً منھ أنھا جوھر ثمین فتؤثر علیھ و على أسرتھ فیت

ع    . بعد فترة ھو ونجلھ متأثراً بالإشعاعات الناتجة عنھا         ھ وق ال ولكن وھنا الضرر غیر ح

  . في المستقبل القریب

ذ    :الثالثأما   دة       فھو الضرر المتراخي حدوثھ أي ال رة بعی د فت أثیره بع ر ت ي یظھ

                                                             
  . ومابعدھا٣٠  ص -المرجع السابق: سعید سعد عبد السلام / د  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٦٦

  

شاق          وي نتیجة استن دي أو الكل شل الكب ة أو الف سرطأن الرئ مثل الإصابة بالسرطأنات ك

اة     الھواء لفترات طویلة أو نتیجة لتناول الأطعمة الملوثة لفترات طویلة أو استحدام المی

  . الملوثة لفترات طویلة

شخص         :الرابعأما   دث لل ذي یح وراثي ال ضرر ال و ال ى      فھ اره عل ر آث ن تظھ  ولك

بعض                   دث ل ا ح ل م ل مث سیدات مث ي ال ة ف ي الأجن ة ف شوھات خلقی دوث ت ل ح سلالتھ مث

ي      الیایانیین تأثراً بالقنبلتین الذریتین اللتان سقطتا على جزیرتي ھیروشیما ونجازاكي ف

أ أو    ھ بالخط صره أو ربط صعب ح رار ی ن الأض وع م ذا الن ة، وھ ة الثانی رب العالمی الح

  .ضارالفعل ال

  .)١(:ضرر مادي وضرر أدبي:  ھناك نوعان: من حیث نوعھ-٢

ي        :النوع الأول  أذى ف ن ضرر یت شخص م صیب ال  وھو الضرر المادي وھو ما ی

ھ   شروعة ل صلحة م ت م ة أو تفوی ھ المالی اص حقوق ھ أو بانتق سمھ أو مال ساس یج الم

شخص لأ      ى    تقدر فائدتھا مإلىا، أو ھو كل ضرر مإلى یمس الذمة المالیة لل دى عل ھ تع ن

ال  )٢(حق أو مصلحة مالیة للمضرور مشروعة ویقرھا القانون      ، والضرر المادي في مج

  .)٣(البیئة ھو الضرر الذي یصیب جسم الإنسان أو الأشیاء الموجودة بالبیئة

ى        ھ عل ى قدرت  والضرر الجسدي قد یصیب الإنسان بعجز جزئي أو كلي یؤثر عل

ات و ادي نفق ضرر الم شمل ال ل، وی ضرر  العم شمل ال ل، وی ى العم لاج عل صاریف الع م

                                                             
واع       )١( ة أن سیمھا لثلاث سمیة      : یذھب البعض إلى تق رار ج ي وأض رر أدب ادى وض رر م ز  /  د-ض عزی

   ص-المرجع السابق : كاظم جبر 
ة   : عبد الرحیم عـامر  / ، الأستاذ حسین عامر   / الأستاذ  )٢(  دار -المسئولیة المدنیـة التقصیریة والعقدی

  ٣٣ ص- ١٩٧٩ القاھرة ـ طـ -المعارف
سنھوري  /  ، د٥٠٨مرجـع سـابق، ص  : محمد حسین الشامي  / د  )٣(  -١ ج-الوسیط : عبـد الـرزاق ال

  .  وما بعدھا٧١٤ ص-مرجع سابق 



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

  

ارب            ى أق ع عل ي تق ذلك الأضرار الت ة، وك ن الأدوی المادي نفقات ومصاریف العلاج وثم

أما بالنسبة للأضرار المادیة الآخرى فھي الأضرار التي . المضرور من إصابتھ أو وفاتھ 

واء أ          ة أو الھ ق بالترب ي تلح ذاء   تلحق بالبیئة نتیجة التلوث كالأضرار الت اء أو الغ و الم

وى         ة أو دع ویض المدنی وى التع لال دع ن خ ك م ان ذل واء ك ھ س ساب قیمت یمكن ح ف

صریة      ي     )١(التعویض التابعة لدعوى جنائیة، وقد قضت محكمة النقض الم أن الأصل ف ب

دعوى          ة لل ق التبعی ة بطری ة الجنائی تثناءاً للمحكم ع اس دعاوى الحقوق المدنیة التي ترف

ن            الجنائیة أن یشترط     دعي م ق الم ن ضرر لح ئاً ع ھ ناش دعى ب فیھا أن یكون الحق الم

ادي أن     ضرر الم الجریمة المرفوع بھا الدعوى، كما یشترط للحكم بالتعویض عن ذلك ال

  .یكون ھناك إخلالاً بمصلحة مالیة للمضرور

ع          م یق و ل وع ول ق الوق ون محق ب أن یك ولقیام المسئولیة عن الضرر المادي یج

ن الأ اك م لا فھن ذه  فع ھ، وھ ر موجبات ن تظھ ستقبلیة ولك ا م ون تأثیراتھ ي تك رار الت ض

  . )٢(الموجبات ھي التي تؤكد حدوث نتائجھ  المستقبلیة

ھ،        ھ لا یعوض عن ا فإن أما إذا كان الضرر غیر محقق الوقوع كان یكون احتمإلى

ى  حیث أنھ لا یمكن أن یكون محلا  لتعویض إذ أنھ ضرر افتراضي، ولا تبنى الأحكام ع         ل

ھ لا    ث إن ي حی ضرر الافتراض ذا ال ل وھ ضرر المحتم ین ال ز ب ب التمیی راض، ویج الافت

                                                             
سابق  المرجع: سعید سعد عبد السلام     / د  )١( دھا ٣٠  ص - ال ي      .  ومابع ستقرة ف ور الم ن الأم و م وھ

  القضاء الفرنسي أیضاً
(2) “Le préjudice écologique est un principe reconnu par la jurisprudence 

française, qui relève à la fois de la responsabilité civile et 
environnementale”. 
José G.B Derraik, The pollution of the marine environment by plastic 
debris: a review, Marine Pollution Bulletin, Volume 44, Issue 9, 
September 2002, pp. 842-852. 



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

  

ضرور      )١(تعویض عنھ وبین فوات الفرصة     ستحق الم ق وی ة محق  فالضرر في ھذه الحال

   .التعویض عنھ، ومن ثم لا یكون التعویض إلا عما یتحقق فعلا وقوعھ من ضرر

ن  ویشترط في الضرر كذلك ألا یكون قد سبق ال  تعویض عنھ، فالتعویض یكون ع

شترط            ا ی ضرر بعینھ، ومن ثم لا یجوز أن یكون ھناك أكثر من تعویض لضرر واحد، كم

ب أن     ا یج رر، كم ن ض صیاً م ابھ شخ ا أص ت م ب أن یثب صیاً فیج ضرر شخ ون ال أن یك

شروعة         صلحة م اك م ون ھن انون، وأن تك ھ الق ت یحمی ق ثاب اً بح ضرر ماس ون ال یك

  .للتعویض عنھا

انيوال وع الث صیب   :ن ذي ی ھ الأذى ال صد ب ي ویق ضرر الأدب و ال ضرر ھ ن ال  م

ة           ھ المعنوی ن حقوق ق م ي ح ي سمعتھ أو ف ي شرفھ أو ف سان ف ي  )١(الإن ضرر الأدب ، وال

ل الجروح أو              ة مث شخص أضراراً مادی دث لل إذا ح ادي، ف یمكن أن یكون لاحقاً لضرر م

ا ع   ا وأدبی ا مادی وض عنھ ھ أن یع ھ یمكن شوھات فإن د لا  الت ا، وق ة عنھ ن الآلام الناتج

 فإن الضرر المادي یتعلق بحقوق مالیة أو – وكما سبق وأوضحنا –ترتبط بضرر مادى   

معتھ           ساسھ وس عوره وإح رد وش صیة الف ق بشخ ي فیتعل ضرر الأدب ا ال صیة، أم شخ

اره ن أن    . واعتب ادي م ضرر الم ة بال شروط الخاص ي ذات ال ضرر الأدب ي ال شترط ف وی

  . صیا ولم یسبق التعویض عنھیكون محققا وشخ

ادة          ى الم ص ف اراتي ن ة الإم املات المدنی انون المع ى أن ق ارة ال در الاش وتج

  :  علي أنھ٢٩٣/٢

  . یجوز أن یقضي بالضمان عن الضرر الأدبي للأزواج والأقربین من الأسرة-١

م    -٢ رة أنھ ر مباش سب أو غی ل الن رة مث ة مباش ت قراب واء كان ارب س وز للأق  یج

                                                             
   ج١٦ مكتب فني ١٩٦٥/٢/١٥ ق جلسة ٣٤ لسنة ١٨١٧طعن رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

  

البون  التعویض یط البون    (ب م أن یط ت والع لأب والأم والأخ ق ل أي أن یح

ن      ر م ي، ویعتب ضرر الأدب ضمان ال ق ال اول ح ي أن یتن ص عل التعویض ون ب

ي       رفھ أو ف ي عرضھ أو ش ھ أو ف ي حریت ر ف ي الغی دي عل ي التع ضرر الأدب ال

  .)١(سمعتھ أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي 

ص  أما القانون المصري  ة         ح لة قراب ھ ص ن ل التعویض لم ة ب ي المطالب ق ف ر الح

ى         و محددة بالمصاب  ة دون سواھم الدرجة الأول ى الدرجة الثانی ارب إل لأزواج والأق /  ل

  الأخ، الأخت، الجد/ الدرجة الثانیة. الأب، الأم، الزوج، الزوجة

ى        ارب حت لأزواج والأق ي ل وقد قصرالقانون الحق في التعویض عن الضرر الأدب

بعض  الدرج رى ال ة، وی ك  –)٢(ة الثانی ي ذل ده ف ي   – ونؤی ق ف ت الح ب أن یثب ھ یج  أن

                                                             
لة ق       )١( ھ ص ن ل التعویض لم ة ب ددة بالمصاب   اما القانون المصري حصر الحق في المطالب ة مح   وراب

ى             ة الأول واھم الدرج ة دون س ة الثانی ي الدرج ارب إل ة  / للأزواج والأق زوج، الزوج . الأب، الأم، ال
ة ة الثانی د/ الدرج ت، الج ي . الأخ، الأخ ص عل ذا   / ون ضاً ل ي أی ضرر الأدب ویض ال شمل التع أن ی

الإصابة : ( مثال. اديفالشخص یسأل عن تعویض الأضرار الأدبیة سواء كانت متصلة بالضرر الم    
ستمر      سي م ال   ) في الجسم والتي ینجم عنھا تشویھ وتؤدي إلي ألم نف ھ، مث زل عن م  : ( أو منع الأل

ادث سیارة              دھما بح دان ول ة فق وین نتیج ا    ) والحسرة التي تصیب مشاعر الأب ادي ھن / الضرر الم
/ أو أدبي مباشر ھنا إصابة الطفل وأتي علي حیاتھ ولم یصب والدیھ بشكل مادي الضرر المعنوي      

ادث      ابة أو الح ك الإص ببھ تل دین س ي الوال رر عل ي ض ن (وھ دان الاب ي   ) فق ق ف ل الح ى ینتق مت
ادة           ي الغیر،نصت  الم اراتي إل ة الإم املات المدنی انون المع اً لق ي وفق ن الضرر الأدب ویض ع التع

دا            ٢٩٣/٢ ي مق ن الضرر عل سئول ع ع الم ق م ویض   إذا كان المضرور أو الموروث قد اتف ر التع
ان         سئولیتھ أو إذا ك التعویض بم زم ب سلیم الملت اً ت ضمن حتم اق یت ذا الاتف ل ھ ستحق لأن مث الم

ھ               ذي لحق ي ال ن الضرر الأدب التعویض ع ة ب وي للمطالب ع دع الشخص المضرور قبل وفاتھ قد رف
دني الم       صري صدور حكم نھائي بتقدیر قیمة التعویض قبل وفاتھ لا یختلف الوضع في القانون الم

ذي              ي ال ن الضرر الأدب ستحق ع ویض الم ة التع دیر قیم إلا في أنھ لا یتطلب صدور حكم نھائي بتق
التعویض أي            اً ب لحق المضرور قبل وفاتھ، بل یكتفي أن یكون المضرور قد لجا إلي القضاء مطالب

  )رفع الدعوي فقط( یكتفي بمجرد 
تاذ )٢( تاذ / الأس امر، الأس سین ع امر/ ح رحیم ع د ال ابق ـ ص    مر: عب ع س سین / ، د٣٤٢ج د ح محم

  ٥١مرجع سابق ـ ص: الشامي



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

  

ي وأن            ألم حقیق ضرور ب صیب الم ا ی التعویض عن الضرر الأدبي مثل المادى لأن كلاھم

سان     ل الإن ي داخ ن ف ي یكم اره داخل شریعیة أن     . معی سیاسة الت سن ال ن ح ھ م ا أن كم

ة    یتساوى أصحاب الحق في التعویض عن الضرر المادي      ا للعدال ي تحقیق  والضرر الأدب

ویض          ب التع ة یج ھ الأدبی بینھما، وترتیبا على ذلك فإن كل ضرر یصیب الإنسان في قیم

  ).١(عنھ في كافة صوره 

سئولیة     ب للم ضرر الموج د ال ا تحدی صعب معھ صوصیة ی ة خ رار البیئی وللأض

ن الأضرار الآخرى               ن ع ف ع ة تختل ھ فالأضرار البیئی ث   وإمكانیة التعویض عن ن حی م

بعض  . تأثیرھا ووقت حدوثھا ومصدرھا كما أنھا تمتزج مع عناصر أخرى     ذھب ال  )٢(وی

ضرر             ذا ال ة الخاصة لھ ة للطبیع ر ملائم إلى تسمیتھا بالأضرار المكتشفة حتى تكون أكث

سئولیة         ة للم د التقلیدی ى القواع دون تشبیھھا بالضرر غیر المباشر كما أن الاقتصار عل

صدد            یؤدي إلى أن معظم الض     ا ب ول أنن ذر الق دعوى لتع ذه ال اق ھ دخل نط رر البیئي لا ی

ر ي مباش رر بیئ ویض   . ض ن التع م م ة أھ رار البیئی لاح الأض ى أن إص افة إل ذا بالإض ھ

ا              ضاعفت تأثیراتھ ة وت ار البیئی ا زادت الأخط ھ كلم النقدي فكلما استمر التلوث دون دفع

  . لةومن ثم إعادة التوازن البیئي وھو امر تقتضیھ العدا

  : علاقة السببیة بین الخطأ والضرر البیئي الناشئ عن التغیر المناخي : ثالثا

  :مضمون علاقة السببیة -١

ضرر لا رار وال ى الأض سئولیة یكف اد الم و   لانعق رار  ھ ون الإض ب أن یك ل یج ب

وھو ما یعبر عنھ بعلاقة السببیة ویقع عبء إثبات  بة  الذى لحق  السبب المباشر للضرر  

  .مدعىمضرور  الیة على العلاقة السبب
                                                             

  ٠٧٢٣ ص- مرجع سابق– ١ ج–الوسیط : عبد الرزاق السنھوري / د  )١(
  .ومابعدھا٢٢٦ ص –المرجع السابق : احمد محمود سعد / د  )٢(
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وع     إن موض ضرر ف رار وال ال الأض ى مج ث ف زوا البح د رك اء ق ان الفقھ وإذا ك

ث             ن البح افي م سط الك ل الق م ین ضرر ل دى   )١(علاقة السببیة بین الأضرار وال  لنعرف م

إمكانیة التمسك من عدمھ والآثار المترتبة على ذلك كما أننا سنقوم بتسلیط الضوء على 

  . بالقدر الذي یخدم الموضوعلسببیةتحدید معنى ا

ة    ولن   سببیة        )٢(نقوم بعرض النظریات المختلف ة ال ال علاق ى مج د    ف اك العدی وھن

ي             ذه الرابطة ھ ة وھل ھ من الصعوبات التي تعتري رابطة السببیة في المسئولیة البیئی

د           بیل تحدی ي س رة ف تعدد الأسباب أم تسلسل الأضرار، وتشكل ھذه الصعوبات حجرة عث

ضرر              را سئولیة لأن ال د الم ي تحدی سببیة ف ة رابطة ال ع أھمی ا تنب بطة السببیة، ومن ھن

ة      البیئي قد ینتج ویترتب علیھ أضرار أخرى، ومن ھنا یلزم معرفة رابطة السببیة لمعرف

  )٣(من سیتحمل الضرر الأول ومن سیتحمل الأضرار الآخرى المترتبة علیھا

ق    ویتعذر إثبات رابطة السببیة بین الخط     اق تطبی ن نط أ والضرر، حیث یخرج م

  .)٤(قواعد المسئولیة مثل تلك الأضرار التي لا تكون نتیجة مباشرة للخطأ
                                                             

ھرة، بدون عبد الرشید مأمون، علاقة السببیة في المسئولیة المدنیة، دار النھضة العربیة، القا / د   )١(
  .٢سنة نشر، ص 

ا               )٢( سیتین ھم رتین رئی اك نظ سببیة فھن ة ال ي المقصود بعلاق ة عل لقد تعددت آراء الفقھاء في الإجاب
نظریة تعدد الأسباب ونظریة السبب المنتج ولمعرفة مضمون كل من النظریة والنقد الذي وجھ لھا 

  : راجع –
Jean-Christophe Couvenhes, La notion juridique de clérouquie/clérouchie, 
d’Athènes à Alexandrie, in Biscotti (B.), éd., Kállistos Nómos. Scritti in 
onore di Alberto Maffi, Turin, G. Giappichelli editore, 2018, p. 55-70. 

ابق  ، ص     / ود  ع س د االله،  مرج رحیم عب د ال ي عب ھ،  م  / د ، ١٠١فتح د البی د الحمی سن عب ع مح رج
   .  ٧٧سابق  ، ص 

ة       : عبد الرشید مأمون    / د )٣( سئولیة المدنی ي الم سببیة ف ة ال ة   -علاق اھرة  - دار النھضة  العربی  -الق
  .٣ ص-بدون تاریخ 

  .٢١٣المرجع السابق ـ ص: أحمد محمود سعد / د  )٤(



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

  

ة      ن       )١(ویقصد برابطة السببیة في المسئولیة المدنی ئ ع ي الناش أ البیئ ن الخط ع
أ    التغیر المناحي  ھو  وجود ارتباط مباشر بین الخطأ الذي ارتكبھ الفاعل سواء كان خط

ى                إیجا ل سواء عل ن الفع تج ع ذي ن ضرر ال بیاً أم خطأ سلبیاً، وبین الضرر الواقع أي ال
ة      ھ، ولأن رابط رار ب ي الأض سبب ف ن ت ل م اریین أو ك ین أن الاعتب خاص الطبیعی الأش
ىء        السببیة تُشكل الركن الثالث من أركان المسئولیة المدنیة التقصیریة فلا یلتزم المخط

  .و السبب في الضرربالتعویض إلا إذا كان خطأه ھ

  : یشار إلى أنھ یشترط لتحقق رابطة السببیة مایلي 

ن             -١ ة، وم ار قانونی ا آث ب علیھ ة یترت أن تكون رابطة واقعیة ولیست رابطة قانونی
ثم فبحث وجود الرابطة، وعما إذا كانت ھي السبب الحقیقي للحادث یترك لتقدیر 

  .قاضي الموضوع یحكم بھ وفقا لخبرتھ وظروف الحادث

ھ     -٢ أن یكون الضرر نتیجة حتمیة ولازمة لھذا الخطأ، فقد قضت محكمة النقض بأن
ة         ضرر نتیجة حتمی لا یكفي أن یكون ھناك خطأ من الشخص بل یلزم أن یكون ال
أ          ین الخط ببیة ب ولازمة لھذا الخطأ ولولاه ما وقع الضرر، وھنا تتوافر رابطة س

 .)٢(والضرر
 رسم حدود المسئولیة سواء كانت مدنیة أو ولما كان لعلاقة السببیة دور ھام في  

أ         ین الخط سببیة ب ا رابطة ال وافر فیھ ل نتیجة لا تت تبعاد ك ب اس ھ یج ة فإن جنائی
ب   راف یرت د الأط رر بأح ھ ض ب علی شروع یترت ر م ل غی ل فع ضرر، فك وال

  . المسئولیة التقصیریة ویصبح من حق المضرور وورثتھ طلب التعویض

                                                             
ي ت      /   د )١( ي الت دني فھ انون الم ن الق ذي    علاقة السببیة في القانون الجنائي لاتختلف ع ل ال دد  الفع ح

أ       ھ خط سبب الضرر وسط الأفعال العدیدة المحیطة بالفعل فتحقـق الـضرر   وكان السبب في وقوع
  .الفاعل فإن المسئولیة تنشأ

  ٢ ج- ٧ مكتب فني ١٤/٦/١٩٥٦ق جلسة ٢٢ لسنة ٤٣٦طعن رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

  

ى -٣ سببیة عل ة ال وم رابط ت  أن تق ا كان و م أ ھ ذا الخط ضرر، وھ تج لل أ المن  الخط
ا    إذا م ر ف أ آخ ة لخط رد نتیج ن مج م یك ضرر، ول داث ال ي إح ة ف ساھمتھ لازم م
ا    سئولیة علیھ وزع الم ساندة ت ستقلة مت بابا م رت أس اء اعتب ذه الأخط ددت ھ تع

 .)١(جمیعا ولا یتحملھا الخطأ الأكبر وحده 

لبیاً،   تحدد رابطة السببیة الفعل الصادر من ال      -٤ مخطئ، وعما إذا كان إیجابیاً أم س
سبب              ن ال م یك ضرر ول ع ال ا وق ویعتبر ھذا الخطأ سبباً في إحداث الضرر، فإذا م

شروع      ر الم ل غی ذا الفع ي وقوعھ ھ دوث      –ف ي ح ر ف ھ أث ن ل م یك ث ل لا – حی  ف
ن                 تج ع ا إذا ن صیریة، أم سئولیة التق تج الم م لا تن تتوافر رابطة السببیة، ومن ث

سببیة          الفعل غی  إن رابطة ال ا    –ر المشروع أضرار  متعددة ف بق وذكرن ا س  – كم
ویسأل الشخص عن الأضرار التي . تنتفي بالنسبة للأضرار غیر المرتبطة بالفعل

اط         سئولیة وارتب دى الم دد م سببیة تح نشأت عن خطائھ، وھذا یعني أن رابطة ال
  .الأضرارالخطأ بالضرر كما أنھا تحدد نطاق المسئولیة في حالة تعدد 

ل            أ مث رتبط بالخط لا ت أ ف ن الخط الات ع ي بعض الح وقد تستقل رابطة السببیة ف
دم    ن ع الرغم م ودة ب سببیة موج ة ال ون رابط ھ، فتك ال تابع ن أعم وع ع سئولیة المتب م

  .وجود خطأ من جانب المتبوع ولكن نظرا لیسره فإنھ یتحمل المسئولیة

ر قرینة لصالح المضرور فمتى وقد قضت محكمة النقض بأن رابطة السببیة تعتب   
أثبت المضرور الخطأ والضرر، كان من شأن الخطأ أن یحدث الضرر فإن القرینة تتوافر 
ي     وللمسئول أن ینفي تلك القرینة، وكذا رابطة السببیة أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنب

  .)٢(لا ید لھ فیھ

                                                             
  .    ١ ج-٣٧ مكتب فني ٦/٢/١٩٨٦ ق جلسة ٤٥ لسنة ٦٤٧طعن رقم  )١(
نقض س   ٢٨/١١/١٩٦٨ ق جلسة ٣٤ لسنة ٤٤٤ي رقم   نقض مدن  )٢( ـام ال ـة أحك ب  ١٩ مجموع مكت

  .٣فني ، ج
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أ       ھ خط رك بأن ل أو الت ف الفع أن وص ضا ب نقض أی ة ال ضت محكم د ق ر وق أو غی

ة        ة محكم وع لرقاب ي الموض ا القاض ضع فیھ ي یخ ة الت سائل القانونی ن الم و م أ ھ الخط

ا              ستقل بھ ي ی ع الت سائل الواق ن م النقض، أما رابطة السببیة بین الخطأ والضرر فھو م

ي                ب ف م عی شوب الحك نقض إلا أن ی ة ال القاضي محكمة الموضوع فلا رقابة على محكم

  .)١(التسبیب

 :لسببیةإثبات علاقة ا-٢

ار  ھذا في السببیة علاقة إثبات أن یس  الاط الأمر  ل ین،  ب سبب   الھ ي  ویرجع ال  ف

ى  ذلك ة  إل اخي      للأضرار  الخاصة  الطبیع ر المن ن التغی ئة ع ة، الناش ة  البیئی ذه  فغالبی  ھ

د  الأضرار  ن  تتول صادر،   ع دة م ف  ع ا  وتوص ة  أضرار  بأنھ ن  ناجم وث  ع دریجي  تل  ت

ي  دقیق بشكل للتلوث المسبب الأساسي تحدید المصدر معھ یصعب مما متكرر، ب  ف  أغل

ین  في صعوبة یعقبھا التلوث مصدر تحدید في الصعوبة أن ذلك، إلى الأحیان أضف  تعی

ر  ھناك یكون فقد التلوث، عن ھویة المسؤول ن  أكث الي  شخص،  م صعب  وبالت د  ی  تحدی

ي  نسبة السببیة ت  الت سبب  كان ي  ال صول  ف ضرر  ح سبة  ال ل  بالن احب  لك شاط  ص ار  ن  ض

   .البیئي الضرر في اھمس

 والضرر الملوث فعل بین السببیة علاقة إثبات عن الناجمة الصعوبات ھذه إزاء

ن  جدیدة أسالیب انتھاج الفقھ والقضاء البیئي، حاول ا  یمك ف  معھ ن  التخفی دة  م ذا  ح  ھ

 یمكن بحیث السببیة، العلاقة اقرار في القاضي سلطة اطلاق الأسالیب، ومن ھذه الركن،

سبب  مسؤول من أكثر ھناك یكون عندما التضامنیة بالمسؤولیة ن یحكمأ للقاضي ي  ت  ف

ضرر،  ك  إلا أن ال شكلة،  یحل  لا ذل ث  الم ضي  حی ول  یقت ذلك  الق ات  وجوب  ب ة  إثب  العلاق

                                                             
  /  د  )١(
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 سببھا التي الضرر من الحصة یحدد وأن الحاصل، والضرر منھم نشاط كل بین السببیة

ضاء  ذھب  كما.منھم كل ي  الق دول،  بعض  ف سا، كفر ال ى  ن اء  إل ي  الإكتف ات  ف ة  إثب  العلاق

سببیة  وث   ال ین التل ضرر  ب ال  بمجرد  وال ن،  الإحتم دلیل  والظ الي  فال ى  الاحتم  وجود  عل

ة  قبلت الصدد ھذا وفي المسؤولیة، بقیام للقول كافي الخطأ والضرر بین السببیة  محكم

ین  السببیة وجود علاقة الفرنسیة النقض ار  ب صوت  انفج ا  أو ال سمى  م  اجزح  بخرق  ی

ى  الواقع عسكریة والضرر لطائرة الصوت ك  الأرض، عل دم  لمجرد  وذل بب  وجود  ع  س

 ایجابي إثبات من الإثبات فیھا انقلب قد السببیة فعلاقة إلیھ الضرر، ینسب أن یمكن آخر

 آخر سبب وجود لعدم سلبي اثبات إلى صعب، أمر وھو الفعل والضرر، بین العلاقة لقیام

ا اثبا أمر أسھل وھو للضرر ن  .تً د  ولك ذا  انتق رأي  ھ ھ  ال یؤدي  كون ى  س شدید  إل ى  الت  عل

  .)١( التعویضیة  العدالة في سلبًا سیؤثر مما البیئي، التلوث  عن المسؤولیة

   نفى رابطة السببیة في المسئولیة الناشئة عن التغیر المناخي -٣

ن           د الأشخاص، وم ن أح أ م لاشك أن الضرر الواقع على الشخص ھو نتیجة خط
ا إذا           ثم فإن  ة، أم سئولیة المدنی ا الم ي تثیرھ باب الت د الأس  تقدیر رابطة السببیة من أعق

أ        اجئ أو خط تداخلت عناصر أخرى في إحداث الضرر مثل القوة القاھرة أو الحادث المف
أ،              . المضرور ضرر كنتیجة للخط اق ال ى إلح ؤثر عل داخل فی د ت اً ق فھذا یعتبر سبباً أجنبی

س  و ال ھ ھ ن أن د م ب التأك دام   فیج سببیة وأنع ة ال اء رابط م انتف ن ث ضرر، وم ي ال بب ف
سئولیة بیل     . الم ى س ضرر عل دم ال إذا انع ان ف ران متلازم ضرر أم سببیة وال ة ال فرابط

  . المثال فلا نتحدث عن رابطة السببیة لأنھ لا وجود لھا

إذا أثبت الشخص أن :  من القانون المدني المصري  على أنھ ١٦٥تنص المادة   
ن           الضرر قد نش   أ م اھرة أو خط وة ق اجئ أو ق ادث مف ھ كح ھ فی د ل أ عن سبب أجنبي لا ی

                                                             
ة  الأضرار عن المدنیة المسؤولیة السرحان، عدنان  /  د   )١( ي  البیئی وء  ف ام  ض ل،  أحك ضار  الفع ي  ال  ف

  ٢٠٠٠ سنة ٢العدد ،٥ المجلد المنارة، مجلة والفرنسي، الأردني القانونین
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المضرور أو خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر مالم یوجد نص أو اتفاق 
  . على غیر ذلك

ھ یقطع           سئول لأن ھ الم دعي علی ن الم دفاع الأول ع ویعتبر السبب الأجنبي خط ال
ا     إذا م ضرر، ف أ وال ین الخط ة ب ساءلة      العلاق ل الم إن مح ي ف بب أجنب ود س ین وج  تب

والسبب الأجنبي لا تنتفي معھ رابطة السببیة . الشخصیة عن الأضرار التي لحقت بالغیر   
دعى       فالسبب الأجنبيإلا من خلال وجود شروط معینة،      ل الم ن فع یس م ادث ل ل ح  ھو ك

 بالإضافة ویكون ھو سبب الضرر، ویشترط في ھذا السبب أن یكون سببا حقیقیا مؤكدا، 
شروط      ك ال إلى ذلك یجب أن یكون ھذا السبب خارج عن حدود الشخص، فإذا توافرت تل

ومن ثم فإن أسباب انتفاء رابطة السببیة في  . تنتفي مسئولیة المدعى علیھ كلا أو جزءاً      
اجئ أو         ادث المف ي الح ي فھ شاط البیئ القانون المدني سواء كانت بصفة عامة أو في الن

   .)١( ھا  یخطأ المضرور، خطأ الغیر وھي تطبیق للقواعد العامة نحیل إلالقوة القاھرة، 

  
  المطلب الثاني

  النظرية الموضوعية كأساس  للمسئولية المدنية 
  الناشئة عن التغير المناخي

  

أ      ات الخط ضي إثب سئولیة     على الرغم من أن قواعد المسئولیة تقت وم الم ى تق حت

ـذ     ـي المدنیة، إلا أن المشرع في مصر وك الات        لك ف ي بعض الح أ ف سا افترض الخط فرن

تثناء                  د اس راض یع ذا الافت یاء، وھ ن الأش سئولیة ع ر والم مثل المسئولیة عن عمل الغی

وفیر                 سئولیة ھو ت ھ الم وم علی ذي تق انوني ال اس الق إن الأس ذا ف ام، ولھ على المبدأ الع
                                                             

  .٢ جزء رقم١٦ مكتب فني ١٩٦٥/٥/٢٠ ق جلسة ٣٠ لسنة ٤٤٦طعن رقم  )١(
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وی    أكبـر ال   قدر من الحمایة للمضرور من خلال تمكینھ من الحصول على تع ن الأفع ض م

   .)١(غیر المشروعة التي تصیبھ

ـھ               ب الفق ن جان ا واسعا م سئولیة الموضوعیة تطبیق دت الم ع    وقد وج دما یق عن

ي               ة ھ ت الإجاب ضرر ؟، فكان ـل ال ـھ أن یتحم ب علی الضرر بلاخطأ من أحد فمن الذي یج

ا   : البحث في المحـاور الأساسـیـة التـي یبحث عنھا الفقھ وھي      ر الأخط ل كثی ر  عم ر، كبی

ـوعیة     ـة الموض ق النظری ت تطبی ت جعل إذا اجتمع أنھ، ف ي ش أمین ف سھل الت ة، ی المنفع

   )٢(أمراً میسراً لا تعنت فیھ ولا إرھـاق

  .وسـوف نتنـاول تطبیقـا للمسئولیة الموضوعیة على الأخطار والأضرار البیئیة

ة         ى الذم ر إلا إل أ ولا تنظ وافر الخط وعیة ت ة الموض ب النظری ة لا تتطل  المالی
تھ                ى حراس ى ف یاء الت ل الأش دث بفع ذى یح ضرر ال للشخص حیث یسأل الشخص عن ال

رة         ى فك اً عل وم أساس الغرم  "ومسئولیتھ ھنا مفترضة وتق نم ب شئ    " الغ ع ب ن ینتف أى م
ادة        . علیھ أن یتحمل مضاره     ١٦٣وقد انتقدت أیضاً تلك النظریة لتعارضھا مع نص الم

الفة        مدنى مصرى لكونھا تستند إلى ال      ادة س د الم ا تؤك ت كم یس الثاب خطأ المفترض ول
ھ لأن        ٣الذكر، إلا أنھ وعلى الرغم من  ن الفق راً م ولاً كبی ة قب ك النظری النقد فقد لاقت تل

ضرر       وع ال ھ بمجرد وق أ لأن ت الخط ویض أن یثب ى تع صول عل اج للح ضرور لا یحت الم
ك  ل ذل ى مث راحة إل شر ص م ت اریس فل ة ب ا اتفاقی ة أم ود علاق ذكرة ووج ت الم  وإذا كان

بأن من استعمل حقھ المصریة  قضت محكمة النقض )٣(الإیضاحیة لھا قاطعة فى إقرارھا  
اط                 ار أن من ن ضرر باعتب ك م ن ذل شأ ع استعمالاً غیر مشروعاً لا یكون مسئولاً عما ین

                                                             
  ١٤٧المرجع السابق ـ ص: حسن عبد الباسط جمیعي / د )١(
  ٢٧٨المرجع السابق ـ ص: أحمد محمود سعد / د )٢(
شر،    ، حسن جمیعى، الخطأ المفترض فى المسئولیة المدنیة. راجع فى ذلك د  )٣( ر أو سنة ن بدون ناش

  ١٤١ص 
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ھ       .. المسئولیة عن التعـویض ھـو وقـوع الخطأ      ق لحق احب الح تعمال ص ى اس ولا خطأ ف
تلقى تلك النظریة المسئولیة على الجھة سواء   نفعة المتاحة من ھـذا الحق فى جلب الم

كانت شخص طبیعـى أو اعتبـارى وعلیھ فالعاملین لدیھا لا یتحملون شئ من المسئولیة      
سئولیة ھو     سببیة بینھ وبین نشاط المسئول یحق للمضرور التعویض كما أن أساس الم

   .ر عن الخطأمجرد التسبب فى إحداث الضرر بصرف النظ

ل أو             رة التكاف ى فك ة عل ك النظری وم تل كما استند البعض إلى نظریة الضمان وتق
التضامن الاجتماعى، حیث یلزم المجتمع بضمان سلامة أفراده وأموالھم وأى ضرر یقع     
سبب           ت ال وع أن یثب ى المتب سئولیة عل ن الم یجب التعویض عنھ وعلى ذلك وللخروج م

ضرور      ب الم ى جان ضرور       الأجنبى ف ا أداة للم ابع بم ى الت ضاً الرجوع عل ھ أی د  ... ول وق
صریة     نقض الم ة ال ك محكم فیة        .أكدت على ذل ا وص ة باعتبارھ ك النظری دت تل د انتق وق

شابھ          ا تت وع وأنھ سئولیة المتب انوني لم رر الق دیم المب أكثر من كونھا نظریة صالحة لتق
   .مع نظریة تحمل المخاطر

ار الجوار غیر المألوفة تقوم أساساً على توفیر كما استند البعض إلى نظریة مض 
رتبط   سئولیة وت د الم ال قواع وار وإعم وم الج ى مفھ ع ف لال التوس ن خ ة م ة للبیئ حمای

ل     اره مث ار بج ا الج ى یلحقھ ة الت ر المألوف رار غی ة والأض رة الملكی ة "بفك الأدخن
  .وغیرھا" والأصوات والروائح والأضواء

صـى، لأن      تحل تلك النظریة محل المسئولی  ـل الشخ ن الفع صیة الناتجة ع ة الشخ
ان              ـواء ك ھ س ق ب ذى لح ضرر ال ن ال ضرور ع كـل متسبب فى الضرر یلزم بتعویض الم

  .)١(الضرر ناتج عن عمد أو إھمال

   

                                                             
  .٥/١/١٩٩٥ ق بجلسة ٥٨ سنة ٤٦ س ٣٥٣٥ن نقض مدنى طع  )١(



 

 

 

 

 

 ٨٧٩

  

د             اره وق ألوف بج ر م ار ضرراً غی ق الج ى ضرورة ألا یلح تقوم تلك النظریة عل

ادة             ى نص الم ة عل ك النظری دوا تل ـادتین     ٨٠٧/١اعتمـد مؤی ذلك الم صرى وك دنى م  م

ة أو       مدنى فرنسى ١٣٧٠، ٦٥١ دوداً طبیعی ووى لا یعرف ح وث الن من المعلوم أن التل

 فأى حادث نووى فى منشأة ذریة لن یقتصر أثره على العاملین بھا فقط ولكن  -سیاسیة  

د            ساعدة لیمت ة م یتعداه إلى شـعوب فـى مناطق أخرى وقد یتسع المدى فى ظروف جوی

ة             إلى ة الإنجلیزی شأة الذری ى المن ب   " ویندسكال " أبعد منھـا وقـد حدث ذلك ف ث ترت حی

ن          دائرة م ى ال سجل ف ـادة الإشعاع الم ـادث زی ـات    ١٠٠٠ - ٥٠٠على الح ـى محط م ف ك

ك          .القیـاس بـالبلاد الاسكندنافیة سئولیة المال د م م تنعق ن ث ى وم وث البیئ واع التل من أن

ان    و ك ى ول التعویض  حت ل ب رى    ویتحم ا ی شاط  كم ك الن ة ذل ھ بمزاول رخیص ل اك ت  ھن

ى           د مت ا تنعق ا فیھ صوص علیھ الجانب الآخر من مؤیدى تلك النظریة أن المسئولیة المن

   .أم لا كانت الأضرار قد تجاوزت المضار العادیة  للجوار بغض النظر كان ھناك خطأ

ـتلزمھا   )١( ویري البعض ـي اس شرع   ونتفق معھم ـ أن الشروط الت ادة   الم ي الم ف

غیر المألوفة والتي تتمثل   مدني مصري  بشأن مسئولیة المالك عن مضار الجوار ٨٠٧

ي  ات : ف وب إثب ضرروج ي    ال ك ف و المال ات غل ار، وإثب ق الج ذي لح ألوف ال ر الم  غی

ـاء           ري الاكتف ة، وی استعمال حقھ شروط مشددة لم تعد تتناسب مع طبیعة الأضرار البیئی

  . لتلوثبإثبـات مضار الجوار كا

دفع    ا ب شركات وألزمتھ دى ال سا إح ي فرن وز ف ة تول ت محكم د أدان ویض  وق تع

یل           بقدرسنوي للمزارعین    سنویة للمحاص ـا للأسعار ال ـن أضرار وطبق  ما عاد علیھم م

ـوت أي   ـدم ثب ن ع الرغم م ة، فب ة     الزراعی شركة إلا أن المحكم ك ال ب تل ي جان أ ف خط

                                                             
  .٧٤المرجع السابق ـ ص : محسن عبد الحمید البیھ / د  )١(
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ي ش      . ألزمتھا بالتعویض  شركة وھ ا        وكانت ال صدر عنھ وم ی اج الألمنی ناعیة لإنت ركة ص

ـتھم،    . غازات ذات تأثیر ضار على المزروعات     أثر زراع ضرر المزارعون لت ت   فت فألزم

و     ي الج ازات ف ذه الغ ات ھ ع انبعاث ة لمن دات فنی زة ومع ب أجھ شركة بتركی ة ال المحكم

ل       ت ك ا عمل ة بأنھ ا  ورغم أن الشركة قد استخدمت أحدث المعدات، وقد سلمت المحكم  م

ا               بق وذكرن ا س ضات كم شركة تعوی داد ال ـى س ت إل د انتھ ا ق د   )١(في وسعھا، إلا أنھ وق

انوني          )٢(رفض البعض      نص ق شأ إلا ب ا لاتن زام ھو     ھذه النظریة لأنھ اس الالت لأن أس

وجود التزام قانوني یقع على عاتق المالك فـي استعمالھ لملكیتھ بعدم التسبب في إلحاق   

م   جـاوز یتبـالآخرینضـرر   الحدود المألوفة، كما أنھا تنشأ بین الملاك المتقاربین ومن ث

  .فیصعب تطبیقھا على الآخرین

ى   بق إل رار  نخلص مماس ور الأض ل ص ة ك ي تغطی ة ف ات التقلیدی صور النظری ق

ضاء ھو ضرورة                 ا وق خ فقھ دأ الراس ث  إن المب اخي حی ر المن البیئیة الناشئة عن التغی

سؤ      ام الم ستوى         إثبات الخطأ لقی ى الم اء سواء عل ھ وجودا وانتف ت ب ث ارتبط ولیة، حی

اخي           ر المن ن التغی ئة ع ة الناش الوطني أو الدولي، لكن في مجال معالجة الأضرار البیئی

ت              ارة وبقی ضایا المث ن الق ر م ي حل الكثی ى صعوبة ف أدى التمسك بالأسس التقلیدیة إل

ة  الات دون معالج الم جم   .ح ھد الع رة ش ة الأخی ي الآون ع  وف ي جمی ن التطورات ف ة م ل

وع          الحالات   ات وق صعوبة إثب ن ال ث م سیمة بحی  مما أدى إلى ظھور مخاطر وأضرار ج

ر           ل غی ة الفع أ، أو نظری ة الخط د نظری سئولیة عن دود الم ف ح م تق ذا ل أ، ولھ الخط

أ أو       ن الخط اً م ضمن نوع صرف یت اب ت رورة ارتك ا ض ل منھ ستلزم ك شروع، إذ ت الم

ذه   انتھاكاً لأحد الالتزا   ن ھ مات القانونیة، بل أصبح من المتصور قیام المسئولیة بعیداً ع

                                                             
  .١٤٧المرجع السابق ـ ص: حسن عبد الباسط جمیعي / د  )١(
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ضرر إذ           رة ال ى فك ستند إل ذي ی ة ال الحدود، وذلك في ظل تطور نظام المسئولیة القانونی

ة وعیة أو المادی سؤولیة الموض رف بـالم ن   .تع ر م ي الكثی ة ف ذه النظری ت ھ د دخل وق

ة شریعات الوطنی روف التق الت ا ظ ضرورة تتطلبھ طراد ك ع اض دیث م صناعي الح دم ال

ضاء       اد الف ة وارتی ة الذری شافھ الطاق ھ باكت غ ذروت ذي بل ي ال دم العلم سئولیة  .التق فالم

ث               ضرر حی رة ال ى فك وم عل تثنائیة تق ة اس سؤولیة قانونی ي م المادیة أو الموضوعیة ھ

اً  سؤول قانون زم الم د    تل ھ، وق أ من ر خط و بغی الغیر ول ق ب ذي یلح ضرر ال ویض ال بتع

قررت بنص صریح في القانون، ولھا عدة صور،كل صورة تخضع للنصوص القانونیة     ت

 ومداھا وأحكامھا، وبالتالي فإن الالتزام بالتعویض ینشأ  نھا  من حیث أركاھا التي أنشأ 

وھذه النظریة . على عاتق المسؤول قانوناً سواء صدر منھ عمل إیجابي أو موقف سلبي

دعى     الضرلكي تنھض یجب توفر ركنین ھما  ل الم ین فع ورابطة السببیة بین الضرر وب

  .علیھ
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  الفصل الثاني
  ضمان الأضرار الناشئة عن التغير المناخي طبقا للقواعد الخاصة 

  الدولية وقوانين التغير المناخي في التشريعات المقارنة في الاتفاقيات
  

  : تمھید وتقسیم 

درك    ال ی شكل فع اخ ب ر المن ة تغیی ل معالج ن أج د  م ة عق دولي أھمی ع ال المجتم

ات  اح    الاتفاقی ضمان نج ة ول املة وعادل ط ش ات وخط یاغة سیاس ل ص ن أج ة  م الدولی

التخفیف والتكیف وتحقیقا لھذة الغایة تم عقد  اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر 

سنة   نة     ١٩٩٢المناخ ل سمبر س و دی ول كیوت ة  ٢٠١٢ و بروتوك ذلك اتفاقی اریس   م وك ب

انون       ٢٠١٥ر المناخي   للتغی دار ق ى إص أت إل د لج ة ق م كما  أن العدید من الدول الأجنبی

  : للتغیر المناخى وعلي ضوء ذلك سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین 

  .الدولیة من حمایة التغیر المناخي الاتفاقیات موقف: المبحث  الأول 

  .قوانین التغیر المناخي في التشریعات المقارنة: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول
  الدولية من حماية التغير المناخي الاتفاقيات موقف

  

  :تمھید وتقسیم 

صحیح         اه ال إدراك الخطر   . لا شك أن ما قام بھ المجتمع الدولي مھم، وفي الاتج ف

ا            ا      -وأن جاء متأخرًا، والاتفاقیات التي تم التوصل إلىھ ف عائقً ي تق دیات الت رغم التح

ى         ، ھي تطورا  -أمام تطبیقھا  ا تبق ة، ولكنھ رات المناخی ة التغی ت وخطوات مھمة لمواجھ

ا          ة وم ات الكربونی ف الانبعاث ي وق سیة، وھ شكلة الرئی غیر كافیة للتغلب على جوھر الم

ن                 تكلم ع ث سوف ن لال المبح ن خ ي درجة الحرارة الأرض وم اع ف ن ارتف یتعلق بھا م

  الدولیة من حمایة التغیر المناخي الاتفاقیات موقف

  : ء ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین وعلي ضو

 و ١٩٩٢اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لسنة  : المطلب الأول   

  م٢٠١٢بروتوكول كیوتو دیسمبر سنة 

  .م٢٠١٥باریس للتغیر المناخي   اتفاقیة: المطلب  الثاني 
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  المطلب الأول
   ١٩٩٢ الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة اتفاقية

  م٢٠١٢و بروتوكول كيوتو ديسمبر سنة 
  

 .١٩٩٢اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لسنة : اولا

  :تعریف الاتفاقیة 

ة        اخ نتیجة للجھود العالمی ظھرت اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المن

ة،           المبذولة لم  رات المناخی اس الحراري والتغی اھرة الاحتب سلبیة لظ أثیرات ال واجھة الت

انیرو          و دي ج ي ری ى ف ة الأرض الأول ؤتمر قم لال م ا خ ع علیھ اب التوقی تح ب د ف وق

ام   ي ع ل ف ذكورة   ١٩٩٢بالبرازی ة الم ى الاتفاقی ادق عل ھر  ١٩٣م، وص ى ش داً حت  بل

ام     ن ع ر م دان بو    ٢٠١٠فبرای ك البل ت تل ث التزم ل     م، حی تراتیجیات وخطط عم ضع اس

     )١( وطنیة لمواجھة ظاھرة الاحتباس الحراري في قطاعاتھا المختلفة 

  :أھداف الاتفاقیة 

لاف الجوي            ي الغ ة ف ازات الدفیئ زات غ تھدف الاتفاقیة الإطاریة إلى تثبیت تركی

ي        ث ینبغ عند مستوى یحول دون تدخل خطیر من جانب الإنسان في النظام المناخي، حی

صورة               بل ف ب ة أن تتكی نظم البیئی یح لل ة تت ة كافی رة زمنی ار فت ي إط ستوى ف ذا الم وغ ھ

ضي        سمح بالم طبیعیة مع تغیر المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذیة للخطر، كما ت

 .قدماً في التنمیة المستدامة
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ھ   الاتفاقیةوتعرف   صورة مباشرة أو       " تغیر المناخ بأن اخ یعزى ب ي المن راً ف تغی

ر مبا وي      غی لاف الج وین الغ ي تك ر ف ى تغی ضي إل ذي یف شري ال شاط الب ى الن رة إل ش

ازات   "ویتمثل الھدف النھائي للاتفاقیة في  "....العالمي أثیرات الغ الوصول إلى تثبیت ت

ي           سان ف ب الإن ن جان ر م دخل خطی ستوى یحول دون ت الدفیئة في الغلاف الجوي عند م

اخي ام المن ستوى   . النظ ذا الم وغ ھ ي بل نظم   وینبغ یح لل ة تت رة زمنی ار فت ي إط ف

اج     رّض إنت دم تع ضمن ع اخ، وت ر المن ع تغی ة م صورة طبیعی ف ب ة أن تتكی الإیكولوجی

ستدام    ى نحو م ع   "الأغذیة للخطر، وتسمح بالمضي قدماً في التنمیة الاقتصادیة عل وتق

ي     ة ف ذه الاتفاقی ا         ٢٦ھ ن أھمھ ضایا م ن الق د م ا العدی ن خلالھ دد م ادة تح ادئ   : م  المب

ام    ة النظ ة بحمای ي الاتفاقی راف ف دول الأط ام ال ة قی ول أھمی ور ح ي تتمح یة الت الأساس

ار         ین الاعتب ذ بع ع الأخ دراتھا، م اً لق ستقبل وفق ر والم ال الحاض ة أجی اخي لمنفع المن

ة   دان النامی ة بالبل روف الخاص ددة والظ ات المح ى  . الاحتیاج ضاً عل ادئ أی د المب وتؤك

اتخاذ تدابیر وقائیة لاستباق أسباب تغیر المناخ أو الوقایة ضرورة قیام الدول الأطراف ب 

ا ا أو تقلیلھ ة    . منھ سھم التنمی اة أن ت ستدامة، ومراع ة الم ز التنمی ى تعزی افة إل بالإض

 والتزامات الدول الأطراف، مع )١(الاقتصادیة في اتخاذ تدابیر لتناول مشكلة تغیر المناخ        

ا مراعاة مبدأ المسؤولیة المشتركة لا الم    صر     : تباینة، ومن أھمھ ة لح وائم وطنی وضع ق

ول    ا بروتوك ي لا یحكمھ ة الت ازات الدفیئ ع غ ن جمی صدر م شریة الم ات الب الانبعاث

مونتریال وإزالة مصادر ھذه الغازات، وإعداد برامج وطنیة تتضمن تدابیر للتخفیف من   

ي مج           طریقتغیر المناخ عن     اون ف صدر، والتع شریة الم ات ب ال تطویر   معالجة الانبعاث

بالإضافة إلى تعزیز الإدارة . ونشر التكنولوجیات الحدیثة التي تخفف أو تمنع الانبعاثات      

ة             ة الاجتماعی سیاسات المحلی داد ال د إع اخ عن ر المن ار تغی ي الاعتب ذ ف المستدامة والأخ
                                                             

ل،  الأمم المتحدة،     )١(  ١٤ – ٣مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة، ریو دي جانیرو، البرازی
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ق            د تلح ي ق ضارة الت ار ال ن الآث ل م دف التقلی صلة بھ ة ذات ال صادیة والبیئی والاقت

صاد و  ة   بالاقت ة والبیئ صحة العام ادة وتطویر         .ال لال زی ن خ تظم م د المن ث والرص  البح

ذا        ي ھ ة ف برامج وشبكات تھدف إلى إجراء وتقییم وتمویل البحوث ودعم الجھود الدولی

ة     ة العام دریب والتوعی یم والت ى التعل افة إل ال، بالإض ات   .المج ن المعلوم لاغ ع  الإب

ة و   ضمن قائم ي تت ذ، والت ة بالتنفی ن    المتعلق شأ م شریة المن ات ب صر الانبعاث ة تح طنی

ة    ازات الدفیئ ع الغ صادر جمی وم      .م ضویتھا الی ي ع ة ف ضم الاتفاقی ة،  ١٩١وت  دول

  .)١ ( سنویاً للبحث في كافة القضایا المتصلة بظاھرة تغیر المناخ یجتمعون

  بروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ: ثانیا

دت                 ا ي عق دول الأطراف الت ؤتمر ال ة لم دورة الثالث ي ال عتمد بروتوكول كیوتو ف

ام    ن ع سمبر م ھر دی ي ش ان ف و بالیای ة كیوت ات  ١٩٩٧بمدین یض انبعاث دف تخف م، بھ

ام   ١٩٩٠البلدان المتقدمة من غازات الدفیئة والعودة بھا إلى مستویات عام      ول ع م بحل

ر  م، وذلك من أجل بلوغ ھدف الاتفاقیة ا        ٢٠٠٥ لإطاریة وھو منع التدخل البشري الخطی

  .في النظام المناخي العالمي

ام         ن ع سمبر م ھر دی ي ش ذكور ف ول الم ى البروتوك ع عل اب التوقی تح ب د ف لق

ام           ١٩٩٧ ن ع ر م ي شھر فبرای اذ ف ز النف ة، ودخل حی م، ٢٠٠٥م بمدینة كیوتو الیابانی

  . م٢٠١٠من عام  بلداً على البروتوكول المذكور حتى شھر فبرایر ١٩١وصادق 

                                                             
ا         / د  )١( ى التزام ة إل ة والحاج رات المناخی اھرة التغی ت محمد أبو غزالة ، الجھود الدولیة لمواجھة ظ

ذ  ي التنفی وى ف -https//:trendsresearch.org/ar/insight/international-stateأق
outing-in-case-of-climate-  change/  



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

  

  :أھداف البوتوكول

یھدف بروتوكول كیوتو إلى تخفیض نسبة انبعاثات الغازات الدفیئة المتسببة في    

دف  ١٩٩٠عما كانت علیھ خلال عام % ٥ظاھرة الاحتباس الحراري بنسبة   م، وھو الھ

  .م٢٠١٢م إلى عام ٢٠٠٨المقرر بلوغھ خلال الفترة ما بین عام 

سید          من ب ) أ(ووفقاً للمرفق    اني أك شمل ث ة ت ازات الدفیئ إن الغ و ف روتوكول كیوت

ة     ة الھیدروجینی ة الفلوری ات الكربونی روز والمركب سید النیت ان وأك ون والمیث الكرب

دة          ن ع ث م ي تنبع دالكبریت الت ادس فلوری شبعة وس ة الم ة الفلوری ات الكربونی والمركب

  .  )١ (قطاعات منھا الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والنفایات 

دة      م المتح ة الأم ى اتفاقی صر عل ت م د وافق صریة، فق ة الم ق بالحال ا یتعل وفیم

سنة      اخ ل ر المن شأن تغی ة ب م    ١٩٩٢الإطاری رار رق ب الق ك بموج سنة  ٣٨٦م، وذل  ل

م، والمنشور فى الجریدة الرسمیة  ٢٠٠٥ أبریل  ١٢م، والمعمول بھ اعتباراً من      ١٩٩٤

 .م٢٠٠٧ فبرایر ٢٢فى 

صر با  ت م ذلك، قام و    ك ول كیوت ى بروتوك ة عل دیلات المدخل ى التع ة عل لموافق

م         ٢٠١٢ سنةالمعتمدة فى دیسمبر     رار الجمھورى رق ضى الق سنة  ٣٩٥م، وذلك بمقت  ل

دة الرسمیة    ٢٠٢٠ فبرایر   ٣م، والمعمول بھ اعتباراً من      ٢٠١٩ ى الجری م، والمنشور ف

 .م٢٠٢٠ أبریل ٩فى 

ى إع    صریة إل ة الم ادر الحكوم و أن تب أمول ھ ة  والم ل لمكافح انون متكام داد ق

وطنى       ستوى ال ى الم دة عل ل المعتم ة العم تراتیجیة وخط ضمن اس اخى، یت ر المن التغی

 .لمكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة
                                                             

  www.unfcc.intالموقع الالكتروني    )١(



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

  

ھ         ن الفق ب م ع جان رى م ذلك، ن صبح        )١(ك ث ی ة، بحی سمى وزارة البیئ ر م تغیی

و     ا ھ مى لھ م الرس اخى  «الاس ر المن ة والتغی ر  وزارة م«أو » وزارة البیئ ة التغی كافح

  .، على غرار ما فعلت العدید من الدول الأجنبیة»المناخى وحمایة البیئة

د   دقت وق م       ص ادي رق ب المرسوم الاتح ة بموج ي الاتفاقی ارات عل ة الإم  ٦١ دول

  م ١٩٩٥دیسمبر  20م بتاریخ ١٩٩٥لسنة 

  

  المطلب  الثاني
  م٢٠١٥باريس للتغير المناخي   اتفاقية

  
اخ    ر المن ة ط  ھو تغی ة     حال ة تتجاوز الحدود الوطنی ب   . وارئ عالمی ا قضیة تتطل إنھ

حلولاً منسقة على جمیع المستویات وتعاوناً دولیاً لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد        

 .منخفض الكربون

ت  سلبیة، تبن اره ال اخ وآث ر المن ة تغی ة١٩٧لمواجھ اریس   دول اق ب ؤتمر  اتف ي م ف

د    . ٢٠١٥دیسمبر / كانون الأول١٢ في باریس في ٢١الأطراف   ذ بع ز التنفی دخل الاتفاق حی

ة           اس الحراري العالمی ازات الاحتب أقل من عام، ویھدف إلى الحد بشكلٍ كبیر من انبعاثات الغ

ى       والحد من زیادة درجة الحرارة العالمیة       سعي إل ویتین مع ال ین مئ ى درجت في ھذا القرن إل

 . درجة١٫٥الحد من الزیادة إلى 

                                                             
ین     /   د  )١( وطن المصریة ،  الإثن دة ال أحمد عبد الظاھر، قانون التغیر المناخي ، مقال منشور في جری

وفمبر ٢١ ى  ٢٠٢٢ ن ع الالكترون ي الموق  عل
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 ٨٩٠

  

وم، انضمت       ة  ١٩٤حتى الی ي     ١٩٣(   دول ى الاتحاد الأوروب ة بالإضافة إل ى  )  دول إل

 .اتفاق باریس

اً للتكیف مع                ا والعمل مع یتضمن الاتفاق التزامات من جمیع الدول لخفض انبعاثاتھ

یوفر الاتفاق طریقاً للدول . و الدول إلى تعزیز التزاماتھا بمرور الوقتآثار تغیر المناخ، وتدع 

شاء        المتقدمة لمساعدة الدول النامیة في جھود التخفیف من حدة المناخ والتكیف معھا مع إن

 .إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَین عن الأھداف المناخیة للدول

ال    د الع ع    . مي لعقود قادمة  یوفر اتفاق باریس إطاراً دائماً یوجھ الجھ والھدف ھو رف

اخ بمرور الوقت         ى إجراء       . مستوى طموح الدول بشأن المن اق عل ك، نصَّ الاتف ز ذل ولتعزی

 .عملیتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات

 ولا زال ھناك الكثیر مما - یمثل اتفاق باریس بدایة تحول نحو عالم منخفض الكربون 

وفر       یعد تنفیذ   . یتعین القیام بھ   ھ ی الاتفاق أمراً ضروریاً لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة لأن

خارطة طریق للإجراءات المناخیة التي من شأنھا تقلیل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود 

  .مع تغیر المناخ

ي         ذ رسمیاً ف ز التنفی وفمبر  ٤دخل اتفاق باریس حی وواصلت دول أخرى   . ٢٠١٦ ن

اق أ ى الاتف ضمام إل ا الان ة الخاصة بھ ة الوطنی تكمال إجراءات الموافق اء اس ذا . ثن ى ھ وحت

ع    اریخ، وق اً وصدق  ١٩٥الت اق  ١٨٩ طرف ى الاتف اً عل ن   .  طرف د م ى مزی ن الاطلاع عل یمك

 .المعلومات المتعلقة باتفاق باریس وحالة التصدیق ھنا

ام   ؤتمر   ٢٠١٨في ع شرین لم ة والع دورة الرابع ي ال شاركة ف ود الم دت الوف ، اعتم

یل           ح التفاص املة توض د ش ة قواع دا، لائح شي، بولن ضافتھا كاتوفیت ي است راف، الت الأط

 .التشغیلیة لاتفاق باریس

  



 

 

 

 

 

 ٨٩١

  

  مضمون الاتفاق

دة  ٢٠٢٠یشتمل اتفاق باریس للمناخ، والذي دخل حیز التنفیذ في عام       ، على ع

  :نقاط أساسیة، لعل من أھمھا ما یلي

ر     -١ ة الح ط درج ادة متوس ى زی اظ عل ة الحف رن   محاول ة الق ة بنھای ارة العالمی

الحالي في حدود أقل بكثیر من درجتین مئویتین، فوق مستویات ما قبل الحقبة 

د            ادة ح ذه الزی اوز ھ دم تج ى ع ة إل لة الجھود الرامی صناعیة، ومواص  ١٫٥ال

اع             ي ارتف سببة ف درجة مئویة، من خلال الحد من معدل الانبعاثات الغازیة المت

   .  )١ (درجة حرارة الأرض

ؤدي       -٢ سار ی تماشي التدفقات المالیة من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة مع م

دیم          ة بتق دول الغنی زام ال ار  ١٠٠إلى خفض ھذه الانبعاثات، مع ضمان الت  ملی

ام      ول ع نویاً بحل ل س ى الأق ى    ٢٠٢٠دولار عل رة عل دول الفقی ساعدة ال  لم

ى أن تكون ھذه الأموال مواجھة التغیر المناخي، على أن یراعي ذلك الحاجة إل

  .  )٢(من مصادر عامة، وفي شكل منح 

ل             -٣ ا ك ازات بھ ات الغ دل انبعاث ل مع مراجعة مساھمة كل دولة على حدة في تقلی

ام     ن ع دءاً م نوات، ب س س ة     ٢٠٢٣خم ن مراجع ة م ل دول تمكن ك ى ت ، حت

ة           ھ طویل اق وأھداف ق غرض الاتف سیاساتھا بھذا الخصوص، بما یضمن تحقی

  .  )٣ (المدى 

                                                             
  .  من الاتفاقیة ٢المادة   )١(
  من الاتفاقیة ٩المادة   )٢(
  من الاتفاقیة ١٤المادة   )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

  

ددة            وضع   -٤ ساھمات المح ذ الم ي تنفی دم ف ع التق إطار عمل مستقل وشفاف لتتب

اء            ضمن بن ا ی ة، وھو م دات المالی وطنیاً لتخفیض الانبعاثات، فضلاً عن التعھ

ة         ة والمتقدم الثقة المتبادلة وتعزیز فعالیة تنفیذ الاتفاق من جانب الدول النامی
)١(.  

ر      قیام الدول الغنیة بمساعدة الدول الفق      -٥ ة عب اج الطاق یرة عبر الدعم الفني لإنت

  .)٢(المصادر المتجددة

ى          -٦ ة عل دول النامی ساعدة ال ي لم الي والفن دعم الم ة ال دول المتقدم دیم ال   تق

ك      ي ذل ا ف اخي، بم ر المن ن التغی ة ع سائر المترتب رار والخ ع الأض ف م التكی

وفیر            ك ت نظم  الظواھر الجویة القصوى والظواھر البطیئة الحدوث، ویشمل ذل

اطر،    د المخ أمین ض سھیلات الت وارئ، وت تعداد للط ر، والاس ذار المبك الأن

  .)٣(وغیرھا

  

                                                             
  یة  والمادة  من الاتفاق١٣المادة   )١(
   من الاتفاقیة ٨المادة   )٢(
  من الاتفاقیة ٩المادة    )٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

  

  المبحث الثاني
  قوانين التغير المناخي في التشريعات المقارنة

  

دول                ن ال د م د أن العدی شأن، نج ذا ال ى ھ ة ف وباستقراء خطة التشریعات المقارن

ا           ر المن انون للتغی دار ق ة      الأجنبیة قد لجأت إلى إص ى المملك ال، وف بیل المث ى س خى؛ فعل

ام   اخى لع ر المن انون التغی در ق دة، ص صل  (٢٠٠٨المتح ة )٢٧ف ر الطاق ل وزی ، ویُحمِّ

ازات    ون لغ افى الكرب سبة ص مان أن ن سئولیة ض اخى م ر المن و«والتغی ة » كیوت الدفیئ

سبة    ٢٠٥٠الستة مجتمعة فى المملكة المتحدة لعام        ل بن ن خط     % ٨٠م أق ل م ى الأق عل

 . المرجعى، اجتناباً للتغیر المناخى الخطیر١٩٩٠

نح    ة، ویم نخفض الكربونی صاداً م دة اقت ة المتح ل المملك انون جع ستھدف الق وی

ازات       الوزراء سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبلوغ الھدف المنشود فى مسألة تقلیل الغ

 .الدفیئة

اد  اخ، لإرش ر المن ستقلة لتغی ة م ت لجن انون، تألف ب الق ة وبموج ة المملك  حكوم

 .المتحدة بخصوص ذلك الھدف والسیاسات المتعلقة بھ

صطلح   شیر م ى       (Secretary of State) وی انون إل صوص الق ى ن وارد ف ال

 .«وزیر الطاقة والتغیر المناخى«

سطس  ن أغ سابع م ى ال ى  ٢٠٢٢وف ى عل شیوخ الأمریك س ال ق مجل م، واف

اخ، وھو     ملیار دولا٣٦٩مشروع قانون یھدف إلى تخصیص مبلغ      ر المن ر لمكافحة تغی

  .أكبر استثمار فى تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة

 



 

 

 

 

 

 ٨٩٤

  

ضخم    «ویعرف باسم    ن الت ون      »قانون الحد م ات الكرب ل انبعاث ى تقلی دف إل ، ویھ

 .م٢٠٣٠ فى المائة بحلول العام ٤٠فى البلاد بنسبة 

ى        صل إل ر  دولا٧٥٠٠وبموجب القانون، یمكن أن تحصل بعض الأسر على ما ی

 . دولار لشراء سیارة مستعملة٤٠٠٠كائتمان ضریبى لشراء سیارة كھربائیة و

ام         رارى لع اس الح ول الاحتب انون حل درت ق د أص ا ق ة كالیفورنی ت ولای وكان

ة  ٢٠٠٦ انون الجمعی شروع ق اس   ٣٢م، أو م اھرة الاحتب ة ظ ى مكافح دف إل ، ویھ

اس الحرارى    الحرارى، من خلال إنشاء برنامج شامل للحد من انبعاثات ال       ازات الاحتب غ

 .  )١ (.من جمیع المصادر فى جمیع أنحاء الولایة

ل         بق، الممث وقد تم التوقیع على ھذا القانون بواسطة حاكم ولایة كالیفورنیا الأس

شرین           »أرنولد شوارزنیجر «الأمریكى الشھیر    سابع والع ى ال ذ ف ز التنفی ، حیث دخل حی

 .م٢٠٠٦من شھر سبتمبر 

وارز  د ش ان أرنول ام    ك و ع ھر یونی ن ش ى الأول م ع ف د وق راً ٢٠٠٥نیجر ق  أم

م  ذى رق ر التنفی و الأم ذیاً، وھ ازات  (S-3-05) تنفی ات الغ دافاً لانبعاث دد أھ ذى ح ، وال

 .الاحتباس الحرارى للولایة

اس       ازات الاحتب ات الغ ستویات انبعاث ض م ة بخف ذى الدول ر التنفی ب الأم وطال

ام  م، وذلك٢٠٠٠الحرارى إلى مستویات عام   ام    ٢٠١٠ بحلول الع ستویات ع ى م م، وإل

ام  ١٩٩٠ ول الع و    ٢٠٢٠م بحل ل بنح ستوى أق ى م ام   % ٨٠م، وإل ستویات ع ن م ع

 .م٢٠٥٠م بحلول العام ١٩٩٠
                                                             

ین     /   د  )١( وطن المصریة ،  الإثن دة ال أحمد عبد الظاھر، قانون التغیر المناخي ، مقال منشور في جری
وفمبر ٢١ ى  ٢٠٢٢ ن ع الالكترون ي الموق  عل
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 ٨٩٥

  

ن            لطة م ى س ت إل د احتاج ا ق ى كالیفورنی ونطراً لأن ھیئة مصادر طاقة الھواء ف

ش          س الت ر المجل د أق ا   الھیئة التشریعیة لتنفیذ ھذا الإجراء، لذا فق ة كالیفورنی ریعى لولای

ة الھواء       صادر طاق ة م قانون حلول الاحتباس الحرارى لمعالجة ھذه المشكلة ومنح ھیئ

 .  )١ (.السلطة لتنفیذ البرنامج

ام   رارى لع اس الح ول الاحتب انون حل اذ ق ب إنف وارد ٢٠٠٦ویتطل ة م ن ھیئ م م

ل   سوق لتقلی ات ال وائح وآلی ویر الل ا، تط ى كالیفورنی واء ف ة الھ ازات طاق ات الغ  انبعاث

ام     ستویات ع ام   ١٩٩٠الاحتباس الحرارى فى كالیفورنیا إلى م ول ع ، وھو  ٢٠٢٠ بحل

ى  % ٣٠ما یمثل انخفاضاً بنسبة      تقریباً على مستوى الولایة، مع سقوف إلزامیة تبدأ ف

ة  ٢٠١٢ ات المھم صادر الانبعاث قوف     . م لم ق س ة بتعلی اكم الولای انون لح سمح الق وی

 .تصل إلى عام فى حالة الطوارئ أو الضرر الاقتصادى الكبیرالانبعاثات لمدة 

ى        ة ف ات الأمریكی صدر الولای وجدیر بالذكر فى ھذا الصدد أن ولایة كالیفورنیا تت

ة              ضاً المرتب ل أی ا تحت ة، ولكنھ ة البیئ ى حمای داً ف ب دوراً رائ ة، وتلع معاییر كفاءة الطاق

 .  )٢ (.اء العالمالثانیة عشرة فى انبعاثات الكربون فى جمیع أنح

ى                ا یل ل م شمل ك انون، لت ى الق اس الحرارى ف ازات الاحتب : وحُددت انبعاثات الغ

ات     ت ومركب د الكبری ى فلوری روز وسداس سید النیت ان وأك ون والمیث سید الكرب اني أك ث

ة      ازات الدفیئ س الغ ى نف ة، وھ ون البیرفلوری ات الكرب ة ومركب ون الھیدروفلوری الكرب

                                                             
ین     /   د  )١( وطن المصریة ،  الإثن دة ال أحمد عبد الظاھر، قانون التغیر المناخي ، مقال منشور في جری
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وفمبر ٢١ ى  ٢٠٢٢ ن ع الالكترون ي الموق  عل

https//:www.elwatannews.com/news/details/٦٣٥٨٦٠٢  



 

 

 

 

 

 ٨٩٦

  

و المدرجة فى الملحق أ   شیوس       .  من اتفاقیة كیوت ین وموری ن الفلب ل م درت ك ذلك، أص ك

 .قانوناً وطنیاً لمكافحة التغیر المناخى

ازات       اً لخفض الغ ترالیا قانون وفى الثامن من سبتمبر الماضى، أصدرت دولة أس

  الاحتباس الحرارى

  



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

  

  المبحث الثالث
  الجزاء المترتب علي المسؤلية المدنية عن التغير المناخي

  

  : د وتقسیم تمھی

رمیم              ـلاح وت ـادة إص ي إع دني ف ي     یتمثل ھدف القانون الم ة الت ز القانونی المراك

أصابھا الضرر عن طریق دعـوى المسئولیة المدنیة التي یلجأ إلىھا الشخص لوقف أي 

ة أن                 سئولیة المدنی د الم ستطیع قواع صیة، وت ھ الشخ ـن حقوق ق م ى ح ال عل تعرض ح

ضرر  . ى الخطأتحقق الـردع لأى شخص یقدم عل    وتقوم بتعویض المضرور أیا ما كان ال

ا   ا أو أدبی ھ مادی ع علی ـو ،  الواق ي لمح یلة المثل ویض ھو الوس ف  والتع ضرر وتخفی ال

  : وعلي ضوء ذلك سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین .وطأتھ إن لم یكن محوه ممكناً

  لتغیر المناخيالأثر المترتب على انعقاد المسئولیة المدنیة عن ا: المطلب الأول

  كیفیة تقریر التعویض عن التغیر المناخي: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  الأثر المترتب على انعقاد المسئولية المدنية عن التغير المناخي

  

ضرر  ي  وال ا - البیئ د  وفقً ة  للقواع ن  لا -العام ضھ  یمك ان  إذا إلا تعوی  ضررًا  ك
ف  ر،الضا البیئي للنشاط طبیعیة أي نتیجة مباشرًا، ات  فتل ي  المزروع اورة  أرض ف  مج
 كان المزوعات تلف أن قاطع وبشكل ثبت إذا إلا عنھ بالتعویض یمكنالمطالبة لا لمصنع



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

  

ھ   إلا.المصنع ھذا من المنبعثة السامة والغازات للأدخنة طبیعیة ومباشرة نتیجة ا  أن  مم
ي  غالبیتھا في البیئیة الأضرار أن ذكره یجدر ر  أضرار  ھ ث  مباشرة،  غی سھم حی ي   ی  ف

 إلى غیر السامة، والغازات الانسان، وید والھواء، كالماء، المسببات من العدید إحداثھا
ة  أضرار  فھي المتكررة، المصادر من ذلك ن  ناجم وث  ع دریجي  تل ت   ت رر، امتزج  ومتك

 أو فتلوث الماء، الدعوى، محل الضرر محصلتھا في لتكون طویلة فترات خلال عناصره
ضرر  عن ناجم منھا كل كثیرة رارأض عنھا یحدث الھواء ذي  ال بقھ،  ال رى   س ذلك ن  أن ل
 أن یعني ذلك لا أن إلا ،  المباشر غیر الضرر وصف علیھا ینطبق البیئة الأضرار غالبیة
ضرر  لكون بالتعویض حقھ من بیئیًا المضرور نجرد ھ  الحاصل  ال ر مباشر،   ضرر  ل  غی

ھ  ن  وعلی ة  أجل  م ذا  تغطی وع  ھ ن  الن ضرر،  م ب  ال ش  أن یج الأضرار   التعویض  ملی
بعض  عن ناجمًا بعضھا كون عن النظر بغض المكتشفة ن  الآخر  ال ر   ولك صعوبة تظھ  ال

ة،  الھواء أو الماء كتلوث للبیئة، العامة العناصر تصیب التي للأضرار بالنسبة  أو الترب
 لا تصیب تصیبھا التي والأضرار بعینھ، لفرد ملكًا ولیست للجمیع ملك ھي الموارد فھذه

شكل  ردالف  صي،  ب ن  شخ م  وم إن  ث تراط  ف ون  أن اش ضرر  یك ي  ال صیًا  البیئ ا   شخ ماسً
ة،   الأضرار  لھذه الخاصة الطبیعة مع سیصطدم عنھ التعویض یقبل حتى بالمدعي البیئی
یجعل  وثین  وس لات  عرضة  المل ن  للإف سؤولیة  م ة،  الم ب  المدنی ى  وللتغل ذه  عل  ھ

 البیئة حمایة مجال في تخصصةالم الجمعیات إعطاء إلى الدول بعض الصعوبات، ذھبت
  .بالبیئة لحقت التي الأضرار عن بالتعویض الملوث لمطالبة الإدعاء الشخصي حق

ویرتبط التعویض أساسا بالضرر وجودا وعدما  ومن ھنا لاینشأ حـق للمـضرور  
ن           اتج ع اك ضرر ن ون ھن ب أن یك ن یج أ ولك إلا إذا تحقـق الـضرر، فلا یكفي وقوع خط

ن  . شروعالفعـل غیر الم   فالمسئولیة المدنیة بأركانھـا الـثلاث ھـي أساس المسئولیة ولك
بب                    ضرر ھو س ضرور، فال ـق بالم ذي لح ضرر ال سئولیة ھو ال وع الم الشرط الھام لوق
ـالات            اك ح اط التعویض وھن دعوى التعـویض، ولا دعـوى بـلا مصلحة، فالضرر ھو من

 .متعـددة تقـع المسئولیة دون خطأ من المسئول 



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

  

م         و ون الحك ینشأ الحق في التعویض منذ وقوع الفعل الضار وتحقق الضرر، ویك

ت                 م لا بوق ت الحك ون بوق دیر التعویض فیك ا تق الصادر بالتعویض كاشفاً لھذا الحق، أم

اریخ        ضرر وھو ت ل لل ر الكام دأ الجب ة لمب ـة منطقی ـر نتیج ـك یعتب ضرر؛لأن ذل وع ال وق

ي      الحكم النھائي، وعلـى قاضي الموضوع أن      ر ف ویض التغی ة التع دیر قیم  یراعي في تق

  .)١(قیمـة الضرر

دور             ى ص دعي حت ابت الم ي أص ع الأضرار الت ابراً لجمی ویكون الحكم الصادر ج

ون          شرط أن یك ستقبلیة ب رار الم اره الأض ي اعتب ضع ف ي أن ی وز للقاض م، ویج الحك

 .وقوعھا في المستقبل محققاً

ذي    ر ال ضرر المباش و ال ویض ھ اس التع ة ومقی ضرور لأن وظیف اب الم أص

ة،       ات الاجتماعی ـي العلاق ـوازن ف ادة الت ضرر وإع لاح ال ي إص یة ھ ویض الأساس التع

ي        وتقدیر التعویض قد یكون بالتنفیذ العیني وھـو الوفاء بالالتزام عینا والغرض الأساس

  .)٢(ھو جبر ما یلحق المضرور من ضرر مع مراعاة ظروفھ الشخصیة

  : أنواع التعویض 

 . تعویض عیني، تعویض نقدی : عویض نوعانالت

اء ف الفقھ د اختل ھ   )٣(  وق ري أن البعض ی ـل، ف ـو الأص ـوعین ھ ي أى الن ف

د         رك تحدی التعویض العیني، والبعض یـري أنـھ التعـویض النقدي، وھناك اتجاه ثالث یت

الرج . التعویض الـذي یحكـم بـھ لقاضي الموضوع فلھ أن یختار الوسیلة المناسبة  وع وب
                                                             

   .١ جزء ٤٩ مكتب فنـي ٢٤/٦/٢٠٠١ ق جلسة ٦٧ لسنة ١٢٢٨نقض مدني طعن رقم   )١(
ات د   )٢( ك الاتجاھ ي تل ع ف دیل / راج سید قن عید ال ة      : س ة ـ دار الجامع رار البیئی ویض الأض ات تع آلی

   ومابعدھا١٥ـ ص٢٠٠٤الجدیدة ـ الإسكندریة ـ 
  ١٠٩المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ـ مرجع سابق ـ ص: یھمحسن عبد الحمید الب/ د  )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

  

دي              ـویض النق و التع ي التعویض ھ ا أن الأصل ف ضح لن للقواعد العامة في التعویض یت

فلایجوز للمحكمة أن تعدل عنھ إلى التعویض العیني إلا بنـاء على طلب المضرور بحیث     

شيء     سئول ب إذا طلب المـضرور التعـویض النقـدي فلایجوز للقاضي أن یحكم بإلزام الم

الف   شيء الت لاح ال ر كإص سئول آخ ك المـ رض ذل و ع ضرور ،)١(ول ـب المـ ا إذا طال  أم

ھ      ستجیب ل ي أن ی وز للقاض دي فیج ر النق التعویض غی م        . ب اً ـ أو یحك ان ممكن إذا ك

ا     . بالتعویض النقدى  ادل لم ز مع والتعویض النقدى ھو محاولة وضـع المضرور في مرك

 . لاحقاكان علیھ قبل حدوث الضرر وتقـدیره لیس بالأمر السھل كما سوف نوضح

شابھا      أما النوع الثاني وھو التعویض العیني ان م و ك دیل ول فإنھ یكون بتوفیر ب

اً       تماما، ویجب أن نفرق بین التعویض العیني والتنفیذ العیني الذي ھو توفیر للدائن عین

ھ   ل  حق ھ      .)٢(مح ذي أقام شروع ال ر الم شاط غی ف الن ون بوق ي یك ویض العین ، والتع

اني     المتسبب وإعادة الحال إ  إن الث ھ، ف سھل حدوث لى ما كان علیھ، وإذا كان الأول من ال

ب      ن جان یصعب تحقیقھ في الكثیر من الحالات أو أن تحقیقھ یتسبب في خسارة فادحة م

سبب  انو     . المت ة لوج ت اتفاقی د عرف ادة    )٣(وق ي الم یلة      ٢/٨ف ل وس ھ ك ال بأن ادة الح  إع

لاح ال     ة أو إص ذلك     معقولة یكون الغرض منھا إعادة تھیئ ضرورة وك ة الم ات البیئی مكون

سبة      اً بالن ولاً  وممكن ان معق ادل إذا ك ن التع ة م شاء حال صدھا إن ون ق ي یك ائل الت الوس

  .للعناصر المكونة للبیئة

                                                             
اھرة     : محمود جمال الدین زكي   / د  )١( ة الق ة جامع زء الأول، مطبع  –مشكلات المسئولیة المدنیة الج

  ص – ١٩٧٨
  .١٠٩المسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ـ مرجع سابق ـ ص: محسن عبد الحمید البیھ/ د  )٢(
رة           الا  )٣( شطة الخط ة الأن ن ممارس ة ع ة الناتج تفاقیة المتعلقة بالمسئولیة المدنیة عن الأضرار البیئی

   ٢١/٦/١٩٩٣والصادرة في 



 

 

 

 

 

 ٩٠١

  

اً                  ستلزم وقت ك ی ھ لأن ذل ت علی ا كان ال لم ادة الح ة إع ات البیئی ویصعب في المخالف

 ـ           فینة بحری صادم س زة فتــ ة مرك اج لعنای ا،    طویلاً، ویحت ة وتحطیمھ شعب المرجانی ة بال

یحتاج لعشرات السنین لإعـادة تلـك الشعب لحالتھا، ومن ھنا یجب على الجھة القضائیة 

ـة               ھ الجھ زم ب ة الأضرار، وتلت د قیم رة تحدی ن أھل الخب صین م ال متخص لال رج ن خ م

و               ھ ول ان علی ـا ك ال لم ادة الح ا إع ي إمكانھ ن ف م یك ضرور إذا ل سئولة بتعویض الم الم

  . بصفة مؤقتة

  

  المطلب الثاني
  كيفية تقرير التعويض عن التغير المناخي

   

ي    ضرور، وللقاض صالح الم ـھ لـ م ب ال یحك ن الم ا م اً مبلغ ویض غالب ون التع یك

ن    وعین م ن ن ضرور ع ویض الم ك تع شتمل ذل ویض، وی دیر التع ي تق عة ف لطة واس س

ضرر،   وع الأول  ال دان     : الن ي فق ذي یعن ادي وال ضرر الم و ال ى  ھ ال، أو الاضطرار إل م

ـھ                وال أي أن سب الأم ن ك ان م ھ، أو الحرم إنفاق مال لم یكن المتضرر مضطراً إلى إنفاق

  .)١(إخلال بمصلحة للمتضرر ذات قیمة مالیة 

سي          : النوع الثاني أما   م النف ي الأل ل ف ذي یتمث ي ال ضرر الأدب و ال من الضرر فھ

ابة      ھ إص شأ عن د ین ذي ق ضرر وال ھ المت شعر ب ذي ی ابة   ال سمھ، أو إص ق بج ة تلح  مادی

                                                             
: عبد الودود یحیى /  ، د٧١٤ المرجع السابق ـ ص – ١ ج–الوسیط : عبد الرزاق السنھوري / د  )١(

   ٢٣٣ ص - المرجع السابق–الوجیز في النظریة العامة للالتزامات 



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

  

والضرر المادي . .)١(معنویة تصیبھ في كرامتھ واعتبـاره نتیجـة القذف، أو التشھیر بھ     

ـویض        ى جواز التع ضاء عل كالضرر الأدبي یجـوز التعویض عنھ حیث استقر الفقھ والق

 .)٢(عـن الضرر الأدبي  

ا    ویقع على القاضي سلطة تحدید عناصر التعویض وفق مایطل         ضرور وم ـھ الم ب

  .یفنده المسئول، وفي حدود التعویض الذي یشمل ما أصاب الدائن من خسارة 

سب         ن مك ومن ثم یجب أن یعتد القاضـي بھـذین العنصرین عند تقدیر ما ضاع م

ویض    ر التع در عناص ي یق ویض، فالقاض ة   ، والتع ن كاف ل ع التعویض الكام صل ب ولی

  الأضرار 

ھ  نقض بأن ة ال ئ: .)٣(محكم ي   ول ـع الت سائل الواق ن م ویض م دیر التع ان تق ن ك

اس                ى أس ا عل دیر قائم ذا التق ون ھ ك أن یك اط ذل ي الموضوع إلا أن من ا قاض یستقل بھ

ویض       سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراتھ التي یتوازن بھا أساس التع

  . ائد علیھمع العلة من فرضـھ بحیـث یبـدو متكافئا مع الضرر لیس دونھ وغیر ز

ویض              ٢٢٢/١وتنص المادة    شمل التع ھ ی ى أن صري عل دني الم انون الم ن الق م

ن               ي التعویض ع ق ف ل الح ن لایجوز أن ینتق ضا ولك ي أی الضرر المادي، والضرر الأدب

ام                ھ أم ب ب د طال ق ق احب الح ان ص ك، أو ك الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا اُتفق على ذل

 .القضاء

  

                                                             
ـاب الأول –النظریة العامة للالتزامات  : جمیل الشرقاوي   /  د )١( زام   - الكت  دار النھضة  – مصادر الالت

    ٥٢٤ ـ ص١٩٩٢ – القاھرة –العربیة 
   فقرة د ٤٤٠ ص –المرجع السابق : أحمد حشمت أبو ستیت / د )٢(
  ٨/٤/١٩٩٧ ق جلسھ ٦١ لسنة ٢٧٤٣نقض مدنى طعن رقم   )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

  

ات القانون على أن القاضي یعین طریقة التعویض تبعا  من ذ١٧١وتنص المادة 

ویض        ا، التع رادا مرتب ون إی صح أن یك للظروف ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما ی

أمر           ضرور أن ی ب الم ى طل اء عل اً للظروف، وبن یقدر بالنقد على أنھ یجوز للقاضي تبع

صل         ین مت ر مع شروع    بإعادة الحال إلى ما كانت علیھ، أو یحكم بأداء أم ر الم الأمر غی ب

ویض            . وذلك على سبیل التعویض    و التع ي التعویض ھ ا أن الأصل ف ضح لن ومن ھذا یت

 . النقدي

  :التعویض عن الضرر البیئي الناشئ عن التغیر المناخي 

انون  رف الق سنة ٤ع انون  ١٩٩٤ ل دل بالق ة والمع ة البیئ شأن حمای سنة ٩ ب  ل

ن       یقصد بھ ا:  بأنھ ٢٨ التعویض في البند     ٢٠٠٩ ة ع ل الأضرار الناجم ن ك لتعویض ع

ي         ة الت ات الدولی ذلك الاتفاقی وانین، وك ام الق ة أحك ى مخالف ب عل وث المترت حوادث الثل

ا       سامة وغیرھ المواد ال تكون جمھوریة مصر العربیة طرفا فیھا أو عن حوادث التلوث ب

امھا أو من المواد الضارة أو الناتجة من التلوث من الجو أو عن جنوح السفن أو اصطد     

ر       ویض جب شمل التع ري، وی وادث أخ ة ح ن أی ا أو ع حنھا وتفریغھ لال ش ع خ ي تق الت

لاح           ادة إص ھ أو إع ان علی ا ك ال لم ادة الح الیف إع ة، وتك ة والبیئی رار التقلیدی   الأض

  .. البیئة

ادة     ي الم انون ف ن الق ة م ة التنفیذی نص اللائح ویض  ٣/١وت ف التع ى تعری    عل

  : بأنـھ 

ویض       ھ التع ـى           یقصد ب ـب عل ـوث المترت ن حوادث التل ة ع ن الأضرار الناجم ع

ة         ـي الاتفاقی ـواردة ف تطبیق الأحكام الواردة في القانون المدني والأحكام الموضـوعیة ال

الدولیة للمسئولیة المدنیة المنضمة إلىھا جمھوریة مصر العربیة أو التـي تنضم إلىھا  

سئو   ة للم ة الدولی ك الاتفاقی ي ذل ا ف ستقبلا بم ن  م ة ع رار الناجم ن الأض ة ع لیة المدنی



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

  

ـام       المواد    ١٩٦٩حوادث التلوث بالزیت الموقعة في بـر وكسیل ع وث ب ، أو حوادث التل

ة      ل بالطاق ي تعم سفن الت ـن ال ـة ع ك الناجم ضارة أو تل واد ال ن الم ا م سامة وغیرھ ال

وث نتیجة           ن تل ب م ـا یترت صادم  النوویة أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو وكـذا م الت

  .   والجنوح للسفینة أو مـا یحـدث أثنـاء الـشحن والتفریغ

رار       ن الأض ة ع سئولیة المدنی ة للم ة الدولی ى الاتفاقی نص عل شرع ی ان الم وك

ام       ي ع سیل ف دیل   ١٩٦٩الناجمة عن حوادث التلوث بالزیت الموقعة في بروك ن التع ولك

ات     الذي نصت علیھ المادة لم ینص على اتفاقیة معینة، ولكن         ى الاتفاقی النص عل اء ب  ج

  . التي تكون مصر طرفا فیھا

ویض،    ة التع اص بكیفی ام خ ویض نظ وم التع لال مفھ ن خ شرع م ضع الم م ی ول

ادة         شأن بالم ا ھو ال دني كم انون الم ولكنھ أحال للقوانین فلم یخص الأحكام الواردة بالق

ن   السابقة قبل تعدیلھا ولكنھ أحال لأحكام القوانین بصفة عامة وللا   ة، ولك تفاقیات الدولی

ة     یحمد للمشرع أنھ نص على الأضرار التي یجب التعویض عنھا وھي الأضرار التقلیدی

ي أن      ذا یعن ة وھ لاح البیئ ادة إص ھ أو إع ان علی ا ك ال لم ادة الح الیف إع ة وتك والبیئی

  . المشرع یجعل التعویض الكامل ھو أساس العمل

ن ممارسة   ونصت الاتفاقیة المتعلقة بالمسئولیة المد   نیة عن الأضرار الناتجـة ع

ي        ٦/١٩٩٣/ ٢١الأنشطة الخطرة بالنسبة للبیئة والمعروفة باتفاقیة لوجائو الصادرة ف

ون   : في تعریفھا لإعادة الحال لما كان علیـھ كتعویض عیني بأنھا       ة یك كل وسیلة معقول

ذل   ضرورة، وك ة الم ات البیئی لاح المكون ة أو إص ـادة تھیئ ـا إع رض منھ ائل الغ ك الوس

سبة         ـا بالن ـولا وممكن ـك معق ان ذل ادل إذا ك ن التع ة م شاء حال صدھا إن ون ق ـي یك الت

 .   للعناصر المكونة للبیئة
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ردع                لال ال ن خ ـي سواء م ضرر البیئ ویھدف المشرع البیئي دائما لوضع حد للـ

ذي                ي ال رمیم الوسط البیئ لاح وت ى إص دف إل ھ یھ م فإن ن ث اص،  وم  العام أو الردع الخ

  .    أصابھ الثلوث لیعود إلى الحالة التي كان علیھا قبل وقوع التلوث

ادة  نص الم م  ٧٢وت اراتي  رق ادي الام انون الاتح ن الق اریخ ٢٤  م صادر بت  ال

م       ١٧/١٠/١٩٩٩ ادي رق انون الاتح دل بالق ا والمع ة وتنمیتھ ة البیئ أن حمای ي ش  م ف

اریخ ١١/٢٠٠٦ ن  م٠٧/٠٥/٢٠٠٦ ت ویض ع شمل التع ي أن ی ي   عل ضرر البیئ  ال

ع أو      ٧١المشار إلیھ في المادة     ا وتمن ة ذاتھ صیب البیئ ي ت  من ھذا القانون الأضرار الت

ضر      ة أو ت ة أو دائم صفة مؤقت ك ب ان ذل واء ك ا ، س شروع لھ تخدام الم ن الاس ل م تقل

  .)١(بقیمتھا الاقتصادیة والجمالیة ، وكذلك تكلفة إعادة تأھیل البیئة   

دیل ع تع ب وض ھ یج ري أن ادة  ن لال إع ـن خ ي م ویض العین ل التع شریعي یجع  ت

ة           ي المرتب أتي ف م ی ـال التعویض، ث ـي مج ـي ف ـة الأول ـي المرتب ھ ف ان علی ا ك ال لم الح

ـائل       تنفاذ الوس الثانیة التعـویض النقـدي ولایرجـع القاضي بالتعویض النقدي إلا بعد اس

ك      ي أولا ولاش ویض العین ي التع سبب ف ـزام المت ـة لإل ي   المتاح ویض ف دیر التع  أن تق

ة    الضرر البیئي لیس بالأمر المیسر؛ خاصة وأن التلوث الذي یحدث على الثروة الطبیعی

بعض      ع ال ا وض ن ھن دیره، وم صعب تق ة    .)٢(ی رار البیئی یم الأض ة لتقی ائل مقترح   وس

 : وھي

والذي یقوم على أساس تكالیف الإحـلال  للثروة : التقدیر الموحد للضرر البیئي- ١

 .بیعیة التي تلوثت أو أتلفتالط

                                                             
ن    ٧٢المادة) ١( م       م اراتي  رق ادي الام انون الاتح اریخ   ٢٤الق صادر بت أن   ١٧/١٠/١٩٩٩ ال ي ش  م ف

  م٠٧/٠٥/٢٠٠٦ تاریخ ١١/٢٠٠٦حمایة البیئة وتنمیتھا والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 
   ومابعدھا٣٥ ص- مرجع سابق –آلیات تعویض الأضرار البیئیة : سعید السید قندیل / د )٢(
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ة  : التقدیر الجزافي للضرر البیئـي    -٢ والذي یقوم على أساس إعداد جـداول قانونی
ة              ات علمی ـا لمعطی سابھا وفق ـم حـ ـة ویـت تحدد قیمة مشتركة للعناصر الطبیعی

 .یقوم بھا متخصصون في المجال البیئي

ضرورین    -٣ ة للمـ ر حمای ول أكث و حل ع أ  : نح ھ وض صد ب ویض   ویق لوب للتع س
ضحایا   ائي ل وثالتلق ن    التل لوب م ك الأس ضمان ذل ة ل ائل تأمینی ع وس  ووض

 . التعویض

ا            ا وكم بق وذكرن ا س ـ كم دل ـ د تب ي ق الأصل العام في التعویض عن الضرر البین
ضرر،          : تأمل ـ لیصبح التعویض العیني   دوث ال ل ح ھ قب ان علی ا ك ال لم ادة الح وھو إع

ة    أن إعادة ال ) ١(ویري البعض  ة تكمیلی شكل عقوب حال لما كان علیھ قبل وقوع الضرر ی
دي،       یلتزم بھا المسئول بجانب العقوبة الأصلیة، ثم یأتي في مرحلة لاحقة التعویض النق

ة       ) ٢(وتبریر ذلك كما یراه البعض  سئولیة البیئی ن الم ي أن الغرض الجوھري م یكمن ف
ضرو     صلحة الم ا أن م دا كم دیرھا نق صعب تق رار ی ق بأض ار   یتعل ة آث و إزال ة ھ ر والبیئ

ویض               یلة لتع ر وس ھ خی ي لأن وازن البیئ ادة الت ھ، وإع التلوث وإعادة الحال لما كان علی
  .الأضرار

ونري أن الأضرار البیئة لیس من السھل إزالة آثارھا حیث یحتاج ذلك لكثیر من      
ال   د والم رة لایمك      . الجھ الات كثی ي ح ھ ف ة وأن ل؛ وخاص لوب الأمث د ھو الأس ذا یع ن وھ

ضات أم            ة التعوی إعادة الحال لما كان علیھ قبل حدوث الضرر، كما أنھ یصعب تقدیر قیم
  . إذا كان إزالة الآثار مستحیلة فھنا لا مانع من التعویض النقدي

  :التضامن في المسئولیة عن الأضرار البیئیة الناشئة  عن التغیر المناخي 

صف               سأل ب ـھ یُـ ـة فإن وث البیئ ي تل ن الأضرار    إذا تسبب شخص ف صھ ع تھ وشخ
التي سببھا للبیئة سواء كانت البیئة الھوائیة أو المائیة أو التربة، وكلما تعددت الأخطاء 
التي ارتكبھا فإنھ یسأل عنھا جمیعا وفقا للمعاییر الخاصة بالخطأ والأضرار الناجمة عن 
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ضرر         . الفعل الذي ارتكبھ   ي ال سببین ف دد المت ة تع ا   ولكن تثار المشكلة في حال ن ھن ، وم
فكیف یمكن مطالبة المتسبب بالتعویض، وقـد وضـع التشریع المدني فكرة التضامن بین 
ا                ا منھم ب أی ضرور أن یطال ن للم ث یمك المسئولین عن التعویض أمام المـضرورین حی
ى الآخرین           ى الموسر أن یرجع عل بالتعویض كاملا لاسیما إذا كان أحدھما موسرا وعل

  .)١( مساھمتھ في إحداث ھذا الضرركل بنـسبة نصیبھ وبقدر

إذا تعـدد المسئولین عن عمل :  من القانون المـدني علـى أنـھ ١٦٩تنص المادة 
نھم       ا بی سئولیة فیم ون الم ضرر، وتك ـویض ال زامھم بتع ـي الت ضامنین ف انوا مت ار ك ض

 . بالتساوي إلا إذا عین القاضـي نصیب كل منھم في التعویض

ي : تینویفرق ھذا النص بین حال  ـدة أشخاص دون      – الأول ن ع ضرر م وع ال  وق
ي     نھم ف ل م ساھمة ك سبة م ـد ن نھم أو تحدی ن بی ضرر م داث ال ي إح سبب ف د المت تحدی

 . إحداثھ فیسألوا متضامنین وتكون المسئولیة بالتساوي

ضار رغم             – الثانیة ل ال نھم الفع ع م ن وق ین م  إمكان تعیین محدثي الضرر من ب
ع     تعددھم وتحدید نصیب كل      ضرر الواق ن ال منھم في إحـداث الـضرر، فیسأل كل منھم ع

 . بسببھ ویحدد القاضي نصیب كـل منھم ولا یسألون متضامنین

وث          ن التل ـة ع ة بتعویض الأضرار الناجم وتنطبق ھذه القاعدة في حالة المطالب
سئولیة          ع الم ارض م دم وجود مایتع ضار لع ل ال المھم  )٢(إذا تعدد المسئولین عن الفع ، ف

ام   ھ ات قی روریا أن إثب یس ض وث ول داث التل ي إح یھم ف دعي عل سئولیة الم ات م و إثب
ل            ساھمة ك نھم وم داخل بی ي وجود ت ن یكف ل ولك المتسببین كل في إحداث الضرر بالكام

 . منھم في إحـداث جزء من الضرر، حتى یسألوا متضامنین

                                                             
  ١٢٦المرجع السابق ـ ص: لجمل أحمد محمود ا/ المستشار  )١(
   .٥٣ ص – مرجع سابق –آلیات تعویض الأضرار البیئیة : سعید السید قندیل / د )٢(
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دا أو          ب واح ا للطال البین ملزم ن الط ل م ون ك ضامن أن یك ل  ومفھوم الت ر بك أكث

المبلغ المطالب بھ، ویستطیع المضرور مطالبتھم جمیعا كما یستطیع أن یختار منھم من         

دائن              توفي ال املا، وإذا اس التعویض ك یشاء فیقتصر علیـھ دعـواه دون غیـره ویطالبھ ب

ـل              ة ك دین مطالب ي بال ن وف ون لم ھ، ویك ي مواجھت اقین ف دینھ من أحدھم برئـت ذمة الب

ص    دین    مـن الآخرین بح ي ال ن        . تھ ف ة ع سئولیة المدنی ة الخاصة بالم صت الاتفاقی د ن وق

سفن      ١٩٦٩التلوث البحري لسنة    لاك الـ ین م ضامن ب دة الت  في المادة الرابعة على قاع

انوا          ضار ك ل ال ـن العم سئولین ع دد الم ھ إذا تع في تعویض الأضرار، حیث تؤكد على أن

ث    متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر، وھـذا یتف      وطني، حی انون ال ق مع قواعد الق

فینتین أو    : تنص المادة الرابعة على أنھ       ن س عندما یحدث أي تسریب أو إلقاء للزیت م

ـي      ـویا ف ضامنین س ة مت سفن المعنی لاك ال إن م رربالتلوث؛  ف ذ ض ـدث حینئ ر ویح أكث

ة       ادة الثالث ضي الم خاصة  ال(المسئولیة لكل ضرر، ولایمكن فصلھ مالم یتم تبرئتھم بمقت

ي    سبب أجنب سئولیة  ل ن الم اء م ة   )بالإعف سئولیة المدنی ادة الم ـك الم ـرر تل ، فتق

ھ   . التضامنیة ضرر    : كما تنص المادة الخامسة مـن اتفاقیة باریس على أن تج ال دما ین عن

ضامنیة                ون ت سئولیتھم تك إن م ة ف ذه الاتفاقی ام ھ ا لأحك عن مسئولیة عدة مستغلین وفق

 . جماعیة

ن  المدنیة المسؤولیة من التأمین نظام ھمیةأ من الرغم على ة  الأضرار  ع  البیئی

ق  الذي الضرر عن عادل تعویض على المضرور حصول في ضمان ھ  یلح اك   أن إلا ب ھن

الات  بعض  ي  الح د  الت ا  یحرم  ق ضرور  فیھ ا  الم ن  بیئیً ھ  م ي  حق ا  التعویض،  ف سبب   إم ب

تحالة  د  اس ن  تحدی شخص  ھو  م سؤول  ال ن  الم ضرر،  ع ون  أو ال ذا  ك شخص  ھ سر   ال مع

اھرة   إلى یعود الحاصل البیئي الضرر أن بسبب أو تعویض، دفع على قادر وغیر وة ق  ق

ذه  في یمكن لا ثم ومن في حدوثھ، تسببت ة  ھ ل  الحال سؤولیة   أي تحمی ن  شخص الم  ع

ا  حصول یضمن نظام عن البحث من بد لا كان لذا .الضرر ى  المضرور بیئیً  تعویض  عل
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ن  الحالات، ھذه لمث في بھ لحق الذي الضرر عن ا  وم رة   ھن اءت فك شاء  ج نادیق  إن  ص

ي  خاصة  تعویض  دان  ف ة،  الأضرار  می ث  البیئی تص  بحی صنادیق   تخ ذه ال  بتعویض  ھ

صول   عجز حال في بھ یلحق بیئي ضرر أي عن المضرور ن الح ى  ع ذا  عل  التعویض  ھ

  أخرى بوسیلة

شریعات  من العدید نصت فقد ة  الت ى  الأجنبی شاء  عل نادیق  ان ة، بالب خاصة  ص  یئ

ي  القانون نص الأمریكیة، الولایات المتحدة ففي شامل  البیئ صادر  ال ي  ال ام  ف  1980 الع

ى  ندوق   عل شاء ص ویض  ان ضرورین  لتع ا  الم ن  بیئیً شطة  ممارسة  جراء  م ة  الأن  البیئی

ذلك  الخطرة،  انون  ك اني  أقرالق ق  الیاب ویض  المتعل سدیة  الأضرار  بتع ة  الج ن  الناجم  ع

ة   مبدأ التلوث التع  المطالب ن  ویضب نادیق  م ضات  ص ان  سواء  التعوی صدر  ك وث  م  التل

ة  حمایة قانون من ( 14 ) المادة مجھول وقد نصت أو معلوم صري  البیئ ى  الم ھ  عل  :أن

ؤول  (البیئة حمایة یسمى صندوق خاص صندوق البیئة شؤون بجھاز ینشأ" ھ  ت  .أ :إلی

الغ  ي  المب صھا  الت ة  تخص ي  الدول ا  ف دعم  موازنتھ صندوق  ل ا  .ب .ال ات الإعان  ت والھب

ة  الوطنیة الھیئات من المقدمة ة  لأغراض  والأجنبی ة  حمای ا  البیئ ي  وتنمیتھ ا  والت  یقبلھ

م  التي والتعویضات بھا یحكم التي الغرامات .ج .إدارة الجھاز مجلس ا  یحك ق  أو بھ  یتف

  .البیئة  تصیب  التي الأضرار عن علیھا

ذلك،  إنني  ل ادة      الإسراع  ضرورة  أرى ف دیل الم ي تع ن ١٤ف انون    م ة   ق البیئ

شطة  ممارسة  جراء  من المصري بحث یحصل المضرور بیئیًا ة  الأن ي   البیئی الخطرة،عل

ى   النص من ھذا الصندوق أو  تعویض شاء  صراحة عل ضرور     ان ندوق لتعویض الم ص

ا  ن  بیئیً شطة  ممارسة  جراء  م ة  الأن د  الخطرة ،  البیئی ھ،   وتحدی ھ وغایات وارد  أھداف  وم

  بإدارتھ  المختصة والجھات تمویلھ،
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  الخاتمة
  

شكل                ت ت ي بات ن الظواھر الت اس الحراري م اخي والاحتب تعد ظاھرة التغیر المن

وقد ساھم الانفجار السكاني بإطلاق كمیة ھائلة من  . تحدیا حقیقیا للأمن الغذائي العالمي    

ات الغازات الدفیئة اللازمة لتلبیة الاحتیاجات المتزایدة من الماء والغذاء ، وتعتبر التغیر  

دولي      ستوى ال ى الم ات عل دول والمجتمع دیا لل ا وتح ي رھان ال البیئ ا المج ي یعرفھ الت

وطني،  ا   وال و م ا، وھ ا ملموس ة واقع ا البیئی اخ وتأثیراتھ شكلة المن بحت م ل أص وبالفع

تم           ث ی وطني بحی دولي وال ستوى ال فرض وضع القواعد والمقتضیات القانونیة على الم

رزت     ،  حجم ھذه التغیرات المناخیة الحد النسبي من تأثیرات وتزاید     صدد، ب ذا ال ي ھ وف

القمم الدولیة للمناخ وكذلك تسارع وتیرة تشریع القوانین البیئیة في كل دول العالم وفي 

  . مقدمتھا الدول العربیة

د              اره والح یص آث دفھا تقل كما أنھ على المستوى الدولي برزت اتفاقیات دولیة ھ

ا    ن أھمھ اخي، م ر المن ن التغیی سنة   م دة ل م المتح ة للأم ة الإطاری ، ١٩٩٢الاتفاقی

سنة       اریس ل اخي بب ر المن ة للتغی ة الدولی سنة   ٢٠١٥والاتفاقی و ل ول كیوت ، وبروتوك

  .   ، باعتبارھا الأساس الدولي لقیادة جھود مكافحة ھذا التغییر٢٠٠٥

ن          ة، لك و تعتبر ھذه التغیرات التي تعیشھا الأرض حقیقة علمیة وبیئیة غیر خفی

ذه             وف ى مكافحة ھ ا عل ا ووطنی شریعات دولی درة الت ي المقابل یُعتبر التحدي الأكبر ھو ق

ذه                  الیف ھ ة حول تك اد نظرة متكافئ دول، وضرورة اعتم ات تخص ال ر التزام الآثار عب

  . التغیرات بین الدول المتقدمة والنامیة
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  :النتائج

ة      : أولا ث تفرض    تُعد التغیرات المناخیة على البیئة والمجتمعات حقیق موضوعیة بحی

وانین          ل الق شریة؛ وتظ ھ الب ي تواجھ ر حقیق ا كخط ل معھ رورة التعام ض

دول      والاتفاقیات الدولیة للتغیر المناخي محصورة بضرورة تطبیقھا في جمیع ال

 .وبشكل خاص الدول التي تساھم في ھذه التغیرات عبر تقلیص الانبعاثات

ل صور الأضرار     من خلال البحث اتضح قصور النظریات ال     : ثانیا ة ك تقلیدیة في تغطی

و     ضاء ھ ا وق خ فقھ دأ الراس ث أن المب اخي حی ر المن ن التغی ئة ع ة الناش البیئی

اء سواء            ھ وجودا وانتف ت ب ضرورة إثبات الخطأ لقیام المسؤولیة، حیث ارتبط

ة         رار البیئی ة الأض ال معالج ي مج ن ف دولي، لك وطني أو ال ستوى ال ى الم عل

ر المن ن التغی ئة ع ل  الناش عوبة ح ى ص ة إل س التقلیدی سك بالأس اخي أدى التم

   .الكثیر من القضایا المثارة وبقیت حالات دون معالجة

ع     : ثالثا ي جمی الات  في الآونة الأخیرة شھد العالم جملة من التطورات ف ا أدى  الح  مم

أ،      وع الخط ات وق صعوبة إثب ن ال ث م سیمة بحی اطر وأضرار ج ور مخ ى ظھ إل

دود ال     ف ح م تق ذا ل ر        ولھ ل غی ة الفع أ، أو نظری ة الخط د نظری سئولیة عن م

أ       ن الخط اً م المشروع، إذ تستلزم كل منھا ضرورة ارتكاب تصرف یتضمن نوع

سئولیة               ام الم صور قی ن المت بح م ل أص ة، ب ات القانونی د الالتزام أو انتھاكاً لأح

 بعیداً عن ھذه الحدود، وذلك في ظل تطور نظام المسئولیة القانونیة الذي یستند

ذه    .إلى فكرة الضرر إذ تعرف بـالمسؤولیة الموضوعیة أو المادیة ت ھ وقد دخل

ة   شریعات الوطنی ن الت ر م ي الكثی ة ف دم   النظری روف التق ا ظ ضرورة تتطلبھ ك

ة         شافھ الطاق ھ باكت غ ذروت ذي بل ي ال الصناعي الحدیث مع اضطراد التقدم العلم

     .الذریة وارتیاد الفضاء
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د  أن: رابعا دل  قواع ق و الع د  تفترض  المنط ون  لا ج ي  الأصل  أن یك ن  التعویض  ف  ع

 الحال وإعادة العیني، التعویض ھو الناشئة عن التغیر المناخي البیئیة الأضرار

 البیئیة الأضرار طبیعة أن نجد ناحیة، فمن الضرر، وقوع قبل علیھ ما كانت إلى

 تكررة،وم مستمرة طبیعة ذو البیئي فالضرر الجزاء، من ھذا النوع مثل تفرض

ذا  د  لا ل ن  ب یلة  م ف   وس ضمن وق ذا  ت ضرر،  ھ ع  ال ھ،  ومن یس  تفاقم ط  ول  فق

 تقضي أن بالمطلق المقبول لیس من أخرى، ناحیة ومن .عنھ النقدي التعویض

  .الضرر عن النقدي بالتعویض بیئیًا للمضرور المحكمة

ي  غالبیتھا في البیئیة  الناشئة عن التغیرات المناخیة الأضرار أن : خامسأ  أضرار  ھ

ي  حیث یسھم مباشرة، غیر داثھا  ف د  إح ن  العدی سببات  م اء،  الم  والھواء،  كالم

د  سان،  وی ازات  الان سامة،  والغ ر   ال ى غی ك  إل ن  ذل صادر  م ررة،  الم ي  المتك  فھ

 طویلة فترات خلال عناصره ومتكرر، امتزجت تدریجي تلوث عن ناجمة أضرار

 عنھا یحدث الھواء وأ فتلوث الماء، الدعوى، محل الضرر محصلتھا في لتكون

  .لذلك سبقھ، الذي الضرر عن ناجم منھا كل كثیرة أضرار

  :التوصیات 

ر      -٢ ة التغی ل لمكافح انون متكام داد ق ى إع ة إل ات العربی ادر الحكوم ي أن تب نوص
وطنى      ستوى ال ى الم دة عل ل المعتم ة العم تراتیجیة وخط ضمن اس اخى، یت المن

ات  ي دس نص ف رة وال اھرة الخطی ذه الظ ة ھ زام  لمكافح ى الت ة إل دول العربی یر ال
 .الدول بمحكافحة التغیر المناخي

وطني   تشریعیا علي  قصورا ھناك  إن -٣ ي   المستوي ال ر   موضوع  مكافحة   ف تغی
 یكون ھناك تدخل تشریعي یتضمن مجموعة أن یوٌجب  الذي الأمر وھو المناخ،

ات   ن  الالتزام ي  م ة  عل ي   الدول ال  ف ر  مكافحة  مج اخ  تغی ع  المن ان   م ة  بی  كیفی
ھ   سمة   أي تحقیق ي   تق رح    عل ة وأقت رات  متتالی ضمن  أن فت ذه  تت صوص  ھ  الن
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ى     ة إل د الكفی شریعیة لتحدی تم  الت ن  ی ا  م ن الأضرار    خلالھ ة   التعویض ع البیئ
وع  إل تٌحول لا التعویض حتي  والمستفیدین من الناشئة عن التغییر المناخي   ن

 .سبب الإثراء بلا  من

ا      على الأمم المتحدة أن تب     -٤ ي بوعودھ ذل جھود أكبر لإقناع الدول المتقدمة بأن تف
ق              صد تحقی ة ق ة والتنموی ب البیئی ي الجوان ث ف الم الثال بتقدیم إعأنات لبلدان الع

  .التنمیة المستدامة، لأنھ لا یمكن الحفاظ على البیئة في ظل تفشي الفقر والجوع

ة  لابد من البحث عن آلیات أممیة تضبط مسؤولیة كل دولة إزاء ا       -٥ لتزاماتھا البیئی
رى            دول الكب ى ال صعب عل صیغة ی ات ب ؤتمرات والاتفاقی ف الم المقررة في مختل
م         امج الأم اء ببرن صدد الارتق ذا ال ي ھ ات ف ین المقترح ن ب ا، وم رب منھ التھ

ات     المتحدة للبیئة إلى منظمة عالمیة للبیئة، وقد تقدمت العدید دول والھیئ ن ال م
ام    الدولیة بھذا المقترح منھا مبا  ة ع ارة العالمی درة المدیر التنفیذي لمنظمة التج

الموازاة          ١٩٩٩ ة ب ة العالمی ة للبیئ رة منظم ع بفك ، في ریو دي جانیرو، حیث دف
  .مع منظمة التجارة العالمیة

و      -٦ ا ھ أقترح تغییر مسمى وزارة البیئة في مصر ، بحیث یصبح الاسم الرسمى لھ
اخى  « ر المن ة والتغی ة    وزارة م«أو » وزارة البیئ اخى وحمای ر المن ة التغی كافح

 .، على غرار ما فعلت العدید من الدول الأجنبیة»البیئة

 البیئة المصري بحث یحصل المضرور بیئیًا قانون  من ١٤  تعدیل المادة  أقترح -٧
شطة  ممارسة  جراء من ة  الأن اخي      البیئی ر المن ن التغی ئة ع ي   الخطرة، الناش عل

صندوق أو     تعویض  ذا ال ن ھ نص  م ى صراحة  ال شاء   عل ویض    ان ندوق لتع ص
شطة  ممارسة  جراء  من المضرور بیئیًا ة  الأن ر      البیئی ن التغی ئة ع الخطرة الناش

  بإدارتھ  المختصة والجھات تمویلھ، وموارد أھدافھ وغایاتھ، وتحدید ،  المناخي
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املات           سعد - انون المع ا لق زام وفق ة للالت ر الإرادی صادر غی ضأن، الم  علي أحمد رم
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